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  : ملخص

یشكل الغیاب المؤسساتي أهم التحدیات التي تواجه الدول عموماً ، وینعكس سلباً على الحقوق والحریات العامة  

السلم الأهلي ، وازداد الوضع خطورة بعد الإنقسام الذي جاء كتتویج لسیرورة من الخلافات العمیقة للمواطنین ویهدد 

التي واجهت النظام السیاسي الفلسطیني ، مما أثر استراتیجیا على المشروع الوطني الفلسطیني وآفاق بناء الدولة ، كما 

في الوقت الذي تعطل المجلس التشریعي لمدة زادت عن  أدى لتهاوي المؤسسات الدستوریة وانقسام القضاء والنیابة ،

ویقوم هذا البحث على وصف وتشخیص الإشكالیات التي تواجه ،أربعة عشر عاما وغرقت البلاد في فوضى تشریعیة

النظام السیاسي الفلسطیني ، والفراغ السیاسي والمؤسساتي القائم ، والسعي في ذات الوقت لإیجاد حلول دستوریة 

للخروج من الأزمة السیاسیة والقانونیة المركبة، باستراتیجیة تقوم على البناء الدستوري وبما یشمل عودة وتفعیل وعملیة 

الشغور الرئاسي ، الانقسام ، الأزمات السیاسیة ، القانون  :الكلمات المفتاحیة  .ةالمؤسسات الدستوریة الفلسطینی

  الأساسي

Abstract:  

The institutional absence -as well as the absence of elections- constitutes the most important 

challenges facing States in general, and it reflects, negatively, on the public rights and freedoms 

of citizens. The situation became more serious after the Palestinian Division came as the 

culmination of a process of deep differences that confronted the Palestinian political system. The 

Palestinian political system, as it is well known, strategically affected the prospects for state-

building, as well as, the collapse of constitutional institutions and the division of the judiciary. That 

while the Legislative Council was disrupted for more than fourteen years and plunged the Country 

into legislative chaos. Keyword: Presidential vacancy, Division, political crisis, basic law, 
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  مقدمة 

یتعامل بعض السیاسیین مع القضایا السیاسیة بطریقة توحي بأن هناك طلاق بائن بین الدراسة والسیاسة، وعلیه وفي    

ظل الظروف الصعبة التي نمر بها على جمیع الاصعدة فلا یجوز لأصحاب القرار على الساحة الفلسطینیة أن یتخذو 

التسرع والاندفاع ، حیث احتمال   ي أوقات الأزمات أفضل وأسلم منالقرارات بتسرع أو بدون دراسة، بخاصة وأن التروي ف

 . ضیاع فرصة أو تأخر حسم أكثر أماناً وسلاماً من تحمل مخاطرة غیر محسوبة العواقب

ویثور الجدل حول العدید من القضایا المصیریة التي تواجه الساحة الفلسطینیة، منها ما یتعلق بولایة الرئیس ومنها 

رار المحكمة الدستوریة بحل المجلس التشریعي، وتتباین آراء بعض الأكادیمیین والسیاسیین الذین  تطوعوا ما یتعلق بق

لتقدیم فتاوى دستوریة وقانونیة وتتزین بعض تلك الأراء بثوب سیاسي، لهذا كان حریاً وضروریاً أن نقف عند جزئیة القانون 

 .سیة أو دستوریة للأزمات التي نعیشهالنظهر بحجته الواضحة الادعاء بعدم وجود حلول سیا

سنقوم بهذا البحث بدراسة تحلیلیة للأوضاع التي تمر بها الساحة الفلسطینیة وإنعكاس ذلك على : إشكالیة الدراسة 

الأوضاع القانونیة والدستوریة وبخاصة القضایا المتعلقة بولایة الرئیس وغیاب المجلس التشریعي محاولین الإجابة على 

لیات المتعلقة بكل منها وتقدیم بعض الطروحات والحلول لتلك الإشكالیات بهدف توفیر أرضیة دستوریة للخروج من الإشكا

 . الأزمات الدستوریة والسیاسیة كما ونناقش قرارات المحكمة الدستوریة العلیا المتعارضة بهذا الشأن

لدستوري في فلسطین وتقدیم الحلول الدستوریة نهدف من خلال هذا البحث الى دراسة الواقع ا: الهدف من الدراسة 

المناسبة للخروج من الأزمة السیاسیة والدستوریة التي تعاني منها المؤسسات الدستوریة في فلسطین نتیجة لحالة الانقسام 

 .التي نعیشها والتي ألقت بظلالها على المجتمع الفلسطیني 

حاجة الماسة لتقدیم دراسات أكادیمیة وقانونیة متخصصة، تبرز أهمیة هذا البحث من خلال ال: أهمیة الدراسة 

بخاصة في الوقت الذي یقوم فیه " وتقدیم المشورة القانونیة الكفیلة بإیجاد الحلول للخروج من الأزمة السیاسیة والدستوریة ،

انونیة ببعض الدراسات بالإضافة الى العمل على إغناء المكتبة الق" أصحاب القرار بالتركیز على الحلول السیاسیة فقط 

 .المتخصصة عن الواقع الدستوري في فلسطین

سنعتمد في هذا البحث المنهج العلمي الوصفي التحلیلي من زاویة بالإضافة الى أننا سنتطرق : منهجیة الدراسة

ضایا للاستفادة من تجارب بعض الدول وبخاصة في ق" لضرورات البحث"بشكل موجز في أحد المطالب للمنهج المقارن 

 .الشغور الرئاسي والتفسیر الدستوري

 :تنقسم هذه الدراسة الى مبحثین أساسیین: هیكلیة الدراسة

 :التحدیات القائمة والإشكالیات الدستوریة في مواجهة التجربة السیاسیة الفلسطینیة: المبحث الأول
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 :طیني آلیات المعالجة والحلول الدستوریة للإنقسام السیاسي الفلس:  المبحث الثاني

؛ یبین مؤلف المقال من خلال المقدمة الجانب العام من )طبعا هذا التنسیق   ینطبق على كامل نصوص المتن

حیث یتناول فیه المشكلة في صورة . الموضوع ثم الجانب الخاص، للوصول إلى تلك المعلومات التي تصف المشكل بدقة

، بالإضافة إلى الأبحاث والدراسات السابقة )النتیجة المحتملة للحل(الفرضیات التي یقوم علیها /سؤال واحد فقط، والفرضیة

التي تناولت الموضوع ذات العلاقة المباشرة، وتكتب بشكل علمي متسلسل ومختصر یظهر من خلاله الباحث أوجه التشابه 

  .ت المتوصل إلیهاوالاختلاف من حیث الهدف، العینة، متغیرات الدراسة، الطریقة والأدوات المستخدمة، الاستنتاجا

 :التحدیات القائمة والإشكالیات الدستوریة في مواجهة التجربة السیاسیة الفلسطینیة: المبحث الأول - 1.1

یشكل الغیاب المؤسساتي أهم التحدیات التي تواجه الدول عموماً ، وینعكس سلباً على الحقوق والحریات العامة     ( 

یعیق عجلة التنمیة والتطور بشكل واضح ، و یزداد الوضع خطورة عندما یتعلق الأمر للمواطنین ویهدد السلم الأهلي ، كما 

بالغیاب القصري طویل المدى ، ومثال ذلك المجلس التشریعي الفلسطیني الذي یعیش فترة من التعطیل وعدم الإنعقاد منذ 

وجود هذا الفراغ المؤسساتي واستمراره ما یزید عن أربعة عشر عاماً جراء الإنقسام ، وساهمت العدید من التحدیات في 

،ونتعرض لها في المطلب الأول من هذا المبحث  على أن نعالج في المطلب الثاني التحدیات والإشكالیات في ظل 

 ,القضاء الدستوري الفلسطیني

 :ي التحدیات والإشكالیات التي تواجه النظام السیاسي الفلسطیني في ظل الفراغ المؤسسات: المطلب الأول 

ألقى الإنقسام الفلسطیني بظلاله على الوضع القائم في كل من الضفة الغربیة التي تعیش في ظل السلطة    

الوطنیة الفلسطینیة  وفي قطاع غزة التي ما زالت تقبع تحت حكم الأمر الواقع لحركة حماس منذ بدء الانقسام ، ولقد كان 

 .سیاسیة والتشریعیة لهذا الأمر انعكاساته السلبیة على مجمل العملیة ال

و المتتبع  لنشأة التجربة الفلسطینیة في الحكم یرى مدى صعوبة الظروف التي مرت بها، لكن وعلى الرغم من  

كل ما تقدم فإن ما یمیز هذه التجربة هو قدرتها الكبیرة على الصمود والاستمرار رغم كل التحدیات التي یواجهها النظام 

 :ملها في التحدیات التالیةالسیاسي الفلسطیني والتي نج

 :التحدیات العامة التي تواجه النظام السیاسي الفلسطیني : الفرع الأول 

هناك العدید من التحدیات التي تواجه النظام السیاسي الفلسطیني، بعض منها تحدیات داخلیة وذاتیة      

التحدیات التي رسمت التجربة السیاسیة وبعضها ناتج من تأثیرات إقلیمیة أو دولیة ونحاول التعرض لبعض من تلك 

 :الفلسطینیة وحددت ملامحها
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وهو التحدي الأكبر والأصعب المتعلق بقیام السلطة الفلسطینیة في ظل الاحتلال : التحدي السیاسي  :أولاً 

رمة بین الإسرائیلي وما یترتب على ذلك من انتهاكات متواصلة وعدم تنفیذ البنود التي نصت علیها الاتفاقیات المب

المركز الفلسطیني للبحوث  (ةبالإضاف" س"و" ب"السلطة الفلسطینیة وإسرائیل ، بما في ذلك الإنسحاب من مناطق 

الى توغلها المتكرر في مناطق نفوذ السلطة الفلسطینیة وهي المناطق  )685،ص 2016 ،السیاسیة والمسحیة 

التي تم تأجیل النظر بشأنها إلى المراحل "وما تقوم به إسرائیل من تهوید لمدینة القدس " أ"المنطقة " المسماة 

 المتحدة الأمریكیة مما أتاح لإسرائیل فرض هیمنتها وبسط یدها علیها بتشجیع ودعم ومشاركة من الولایات"  النهائیة

یلي ذلك أزمة السلطة الوطنیة الفلسطینیة كنتیجة حتمیة للانقسام، مما . )256، 2012، منظمة هیومنرایتسووتش(

السیاسي وحال دون تداول السلطة والتناوب السلمي على الحكم ، وعطل المجلس  الاستقراركان له أثر بین على 

 .  طینيالتشریعي كنتیجة مباشرة للانقسام الفلس

وهو مرتبط بالتحدي الأول كما بینا ونتیجة أساسیة لحالة الانقسام الفلسطیني وما نتج :  التحدي الأمني :ثانیاً 

عنها من أحداث ألیمة ما زلنا نعیش تداعیاتها حتى الآن ، بالاضافة الى التحدي الأمني من قبل إسرائیل ضد السلطة 

ومصادرة الأراضي وإقامة المستوطنات علیها وإقامة الحواجز العسكریة  في والتي تمارس أسالیب قمعیة وتعمل على ضم 

الضفة الغربیة  وما تقوم به من منع الفلسطینیین من التنقل بین مدن وقرى ومخیمات الضفة الغربیة وبینها وبین مدینة 

وما تقوم به أیضاً  )238،ص 2015، أبو علي(القدس وما تفرضه كذلك من حصار ظالم على قطاع غزة براً وبحراً وجواً 

 . ممنهجة وخرق لمناطق السلطة الوطنیة في الضفة الغربیة ومن عملیات عسكریة متتالیة على قطاع غزةاعتقالاتمن 

 ویتمثل هذا التحدي في عدم ثقة الناس في السلطة الوطنیة الفلسطینیة والأحزاب:  التحدي الاجتماعي: ثالثاً 

والحركات السیاسیة على حد سواء نتیجة لتعثر العملیة السلمیة وعدم الإنسحاب الإسرائیلي من الضفة  )2020،الكیالي(

الغربیة، وكذلك نتیجة لحالة الانقسام التي تسود في فلسطین وعدم وجود نجاحات ملموسة على الصعید الاجتماعي 

التي تهدف إلى بناء منظومة شاملة للوقایة والحد .   )2019، سرحان( والاقتصادي نتیجة لغیاب الاستراتیجیات الوطنیة

من الفقر،وخلق فرص العمل المناسبة، بالإضافة إلى تأمین الرعایة الصحیة والتعلیمیة وخاصة في قطاع غزة، والتمییز في 

 .صرف الرواتب فیما بین الضفة الغربیة وقطاع غزة ، وإن كان هذا یعود في جزء منه للانقسام

المتمثل في التدخلات الأمریكیة والإسرائیلیة في الشؤون الداخلیة ومحاولة التأثیر : الخارجيالتحدي : رابعاً 

المستمر على السلطة وظهر هذا جلیاً في المحاولات الأمریكیة الإسرائیلیة على فرض صفقة القرن بالقوة على السلطة 

والإقلیمیة من التأثیر على هذا الفریق أو ذاك فرضاً كذلك ما تقوم به بعض الدول العربیة . )2019، السلمي( الفلسطینیة

لأجندات سیاسیة معینة تخدم مصالحها، كما وتنعكس الخلافات العربیة والإقلیمیة على الأوضاع السیاسیة في فلسطین، 

یوتر ویظهر هذا الأمر جلیاً في علاقات إیران مع كل من حماس والجهاد الإسلامي وعلاقة تركیا مع حركة حماس، مما 

، 2009، فروانة( العلاقات مع الفلسطینیین في ظل الخلافات الإقلیمیة القائمة بین تلك الدول، وبعض الدول العربیة

4321(. 
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ویتجلى هذا التحدي في نقص الموارد المالیة والاعتماد بشكل كبیر على : التحدي الاقتصادي: خامساً 

الخدمیة والإنتاجیة بما في ذلك الصناعیة والتعلیمیة والصحیة المساعدات والمعونات وتدني الإنفاق على المؤسسات 

 .لصالح الأجهزة الأمنیة وبعض المؤسسات السیاسیة الرسمیة وغیر الرسمیة

كما أن مفهوم التنمیة غیر واضح في أذهان العدید من صانعي القرارات في فلسطین، نظراً لحداثة السلطة 

الكثیر من المجالات دون تجربة كافیة، ومن أهم العوامل المؤثرة كذلك هو التداخل الفلسطینیة واستلامها زمام الأمور في 

مما أدى إلى إعاقة التنمیة وبخاصة ما یقوم به )  ب ، ج(بین صلاحیات السلطة الوطنیة الفلسطینیة في المناطق 

ة، وربط العمالة الفلسطینیة الاحتلال الإسرائیلي من إجراءات حیث استولى على الكثیر من الأراضي الصالحة للزراع

بالاقتصاد الإسرائیلي ،ولا ننسى المعوقات الناتجة عن الظروف الطبیعیة مثل قلة الموارد الطبیعیة، وعدم وجود ربط 

 .)2021، "وفا"وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطینیة ( جغرافي ما بین الضفة الغربیة وقطاع غزة

لذي یعكسه بجلاء غیاب الثقافة الدیمقراطیة وانعدام تقالید المشاركة السیاسیة ا: التحدي الفكري والثقافي: سادساً 

وانخفاض مستوى الطلب على الدیمقراطیة بالاضافة لتراجع القیم المجتمعیة والانسانیة ومنها ما یتعلق بقضایا التسامح 

رام خیارات الآخرین الروحیة والفكریة الدیني والمجتمعي مما یؤكد على ضرورة التركیز على قضایا المواطنة وثقافة احت

والثقافیة والاهتمام بالتنوع الثقافي واحترام الحق بالاختلاف والحوار واحترام تعدد الثقافات، والحد من العنف والتقلیل من 

.  )2021،صحیفة النهار اللبنانیة ( الغلو والتطرف لكي لا تكون هناك فجوة بین ما نتعلمه وما نعیشه ونمارسه في حیاتنا

كما أن ما تقوم به إسرائیل من منع الفلسطینیین من إقامة المؤسسات الثقافیة في القدس وإغلاقها لما هو قائم من مؤسسات 

مثل جمعیة الدراسات العربیة والعدید من المؤسسات المقدسیة التي تعمل في مجالات الثقافة والتعلیم والصحة والإعلام هو 

لتهوید المدینة ومقدساتها ومؤسساتها، في إطار سعي الاحتلال لتغییر الطابع العام للقدس   جزء من السیاسة المتسارعة

 .)2020،وكالة عرب سكاي(مما یشكل تحدیاً  إضافیاً أمام الفلسطینیین

ویتمثل في غیاب المجلس التشریعي وتعطله لما یزید على ثلاثة عشر عاماً والخرق : التحدي القانوني : سابعاً 

المتواصل للقانون الأساسي من طرفي النزاع الأساسیین في الضفة الغربیة وقطاع غزة، وبما یخدم مصالح كل منهما 

الحزبیة، علاوة على  تنامي تأثیر السلطة التنفیذیة على السلطة القضائیة وما لذلك من تأثیرات سلبیة على مبدأ الفصل 

ولا شك أن مبدأ سیادة القانون ومبدأ الفصل بین . )49، ص1988، عبید( بین السلطات وعلى مبدأ سیادة القانون

السلطات بالإضافة الى ممارسة الانتخابات الحرة والنزیهة یعد من أهم العناصر التي یقوم علیها النظام السیاسي 

ا أن غیاب ، وغیاب أي منها یؤدي الى عدم قدرة النظام على العمل بشكل منتظم ومستقر، كم )2020خشان، (الدیمقراطي

المؤسسة الفلسطینیة للتمكین ( المجلس التشریعي یعني غیاب الكوابح الدستوریة ویفتح الباب واسعاً لتغول السلطة التنفیذیة

 .) 2020، والتنمیة المحلیة



  علي خشان

 
 

 

203 

وخاصة فیما یتعلق بالتعیینات والتي یتم معظمها على : التحدیات المتعلقة بتطبیق أسس الحكم السلیم: ثامناً 

 .)2014، مؤسسة آمان( الانتماء الحزبي والحركي وانتشار الواسطة والمحسوبیة وتراجع المحاسبة والرقابةأساس 

 :وما یعنینا في هذا البحث هو

حیث تجمع  الآراء وبعض  :التحدي الأساسي الذي یتعلق بالنظام السیاسي وآلیات ممارسة الحكم والسلطة 

الدراسات التي تناولت هذا الموضوع على أن الإنقسام أثر بشكل سلبي على النظام السیاسي ، الذي تعیش المؤسسات فیه 

 على تسییر الأعمال والتغاضي عن الإشكالیات الدستوریة والسیاسیة وكأننا نعیش حیاة سیاسیة هادئة ورتیبةٍ بلا أزمات

 . )239، ص2015، أبو علي(

السلطة حیث یتم تركیز مقالید الأمور في " شخصانیة"إن دراسة مراحل التطور السیاسي تبُین لنا تجذر ظاهرة 

خلیل و ( 2007السلطة التنفیذیة في الضفة الغربیة وإصدار القرارات بقوانین من رئیس السلطة الفلسطینیة منذ الانقسام عام 

، مركز مالكوم كیر( "قوانین الأمر الواقع"قطاع غزة حیث تقوم بإصدار ما یسمى وفي  ید سلطة حماس في . )2019، توام

2012(. 

التقالید الخاصة "من البدیهي إذا ما تجسدت الطبیعة المركزیة المفرطة للسلطة ، أن تسود في البلاد ما یسمى و 

ظاهرها التصرفات الفردیة في والتي من أهم م One Man Show System )(  أو ما یعرف بنظریة " بالتفرد بالسلطة

تسییر الشؤون العامة ، وتثبیت التوازنات القائمة في إطار النظام السیاسي بما یسهم في زیادة نفوذ السلطة الحاكمة في 

شطري الوطن مع إیلاء النخب السیاسیة ورجال الأعمال بمواقع مؤثرة في الحكم وفي الأجهزة الأمنیة وحفظ دور هام 

لأعمال ، لیكون الارتباط بالسلطة میلاداً ونشأة وامتدادا، یرضي كل من نخب السلطة والحركة على ومصالح لرجال ا

السواء ویستجیب لبعض مطالب بعض القوى الاخرى الموجودة باستحیاء على الساحة السیاسیة، هذا إن توافرت لتلك القوى 

كون لها وجود حقیقي على الساحة الفلسطینیة نظراً لتراجع امكانیة العمل المستقل بعیداً عن قطبي المعادلة وإن قٌدر أن ی

إضافة إلى أن تلك القوى والحركات السیاسیة لا تملك القدرة على الحشد .  )2018، الكرد( شعبیتها وقاعدتها الجماهیریة

غیر قانونیة ، السیاسي الكافي للاعتراض على قرارات وتوجهات السلطة أو على ما تقوم به حماس في غزة من إجراءات 

السیاسیة السلمیة منحصرة في نطاق ضیق ولم تجد سندا جماهیریا "  المعارضة" لذا فأن تحركات ومطالب ما یسمى 

كما أن ما یزید في  )2020، صالح( یوصلها إلى دائرة اهتمام السلطة أو أنصار یتولون حمل هذا الخطاب وتحقیقه

 . برنامج سیاسي واستراتیجیة واضحةضعف قوى المعارضة تلك هو عدم التوافق على 

والملاحظ بأن المساحة تتسع یوما بعد یوم بین الشعارات التي ترفعها المعارضة وبین قدرتها على تحقیقها على  

أرض الواقع مما أثر سلباً على مصداقیتها لدى قاعدتها الضعیفة ، وأدى بمعظمها إلى الإصطفاف أمام الرئیس للحصول 

یة وینتهي بها المآل من حیث الواقع الى أن تعیش سیاسیاً في أحضان السلطة الحاكمة مع التمسك على حصتها المال
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، المصري( بارتداء لباس المثالیة وعباءة الوطنیة في الوقت الذي تتنكر فیه للواقع وتعیش في أروقة المستساغ  والممكن

2020(. 

له في الضفة الغربیة وقطاع غزة ومنشغل بأمور یرى إن المجتمع المعني بالتحول الدیمقراطي لا یثق بمن یمث

أنها أهم مثل العمل من أجل تحسین المستوى المعیشي والعزوف عن النشاط السیاسي الذي أصبح عند الكثیرین بمثابة 

ضیاع للوقت والجهد، وآثروا مراقبة ما یجري على الساحة السیاسیة بدل المشاركة الواعیة فیها هذا إن أتیحت لهم 

لمشاركة، وذلك بعد أن فقدوا الثقة بأطراف الأزمة السیاسیة نتیجة لإستمِرار الإنقسام لفترة زمنیة زادت عن أربعة عشر ا

  . )2، عالكر( عاماً 

وتتصل الملاحظة السابقة بملاحظة أخرى مرتبطة بها وتتعلق بواقع متحكم في المجتمع الفلسطیني وهو انعدام 

بین هذه القیم والتقالید ویتجلى هذا في انعدام القدرة على  الحوار وقبول الآخر، وانخفاض قیم السیاسة وقواعدها والخلط 

 مستوى الوعي الدیمقراطي بالإضافة الى عدم الثقة واللامبالاة والأنانیة والتعصب الحزبي والعائلي في بعض الحالات

قراطیة المشبعة بقیم المسؤولیة والمصلحة العامة كما ، وهذه الأمور تؤدي إلى النقص الحاد في الثقافة الدیم)2017، خلوات(

 .بینا سابقاً 

رغم كل ما تقدم فإنه من الضروري العمل على تضییق هامش الخلاف، وتجسید الوحدة الوطنیة لما لذلك من 

ویة والعمل على بناء مؤسسات عامة ق.  )2018، فراجو فخر الدین، و  هلال ( أثر في تعزیز استقلال القرار السیاسي

وتفعیل مبدأ المساءلة واحترام الحقوق والحریات، وسیادة القانون، والمساواة والعدالة الاجتماعیة كما أنه من الضروري 

) 1(التحضیر من الآن للإنتخابات وعودة المجلس التشریعي للقیام بدوره بعد أن قام السید الرئیس بإصدار القرار بقانون رقم

والمنشور بالوقائع  11/01/2021بشأن الإنتخابات العامة بتاریخ  2007لسنة ) 1(ن رقم بتعدیل قرار بقانو  2021لسنة 

والذي یشكل بارقة أمل لإجراء الإنتخابات الرئاسیة والتشریعیة وزوال   13/01/2021الفلسطینیة  بالعدد الممتاز بتاریخ 

 .)2021، المصري( الانقسام إلى الأبد

 السیاسیة في ظل الفراغ المؤسساتي القائمالإشكالیات : الفرع الثاني 

تعد حالة الشغور المؤسساتي من أخطر المراحل التي تمر بها السلطة الفلسطینیة في الفترة الراهنة ،وتتباین الآراء 

في تحدید طبیعة الشغور وآثاره على المستوى الوظیفي والبنیوي للسلطة داخلیًا وخارجیًا بخاصة مع حالة التفكك 

وتعطل البنى  )239، 2020بو علي، ا( یعیشها الشعب الفلسطیني فیما بین الضفة الغربیة وقطاع غزة،التي 

المؤسساتیة ومرجعیتها الدستوریة وبالتالي تعطل الآلیات الدستوریة لإدارة عملیة نقل السلطة، عن طریق إنتخابات 

م لحل مسألة غموض الولایتین الرئاسیة حرة ونزیهة یتفق علیها الأطراف بسبب غیاب المخرج الدستوري السلی

والتشریعیة على حد سواء وتراجع القضاء عن التصدي لعلاج إشكالیات الأزمة الدستوریة ، وتأثره نتیجة لتدخل 
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: الإنسانیةغزةأزماتhttps://www.prc.ps( .السلطات التنفیذیة في كل من الضفة الغربیة وقطاع غزة

 )2021، محیسن، (prc.ps( الأبحاثمركز |  السیاسيوالاستخدامالسكانمعاناةبین

( لق الأمر بتعطل المجلس التشریعي فحسب، بل یمتد لیشمل عدم إنعقاد المجلس الوطني الفلسطیني،  ولا یتع

التي عقدت في غزة وتم خلالها إلغاء بنود من المیثاق  1996وتعطله منذ دورة ) برلمان منظمة التحریر الفلسطینیة 

المنتخبین في المجلس التشریعي الفلسطیني أعضاء فیه الوطني، تلك الدورة التي قرر فیها المجلس الوطني اعتبار النواب 

  .فور أدائهم القسم القانوني لیشكلوا بذلك جزءا من حصة فلسطینیي الداخل في المجلس الوطني الفلسطیني 

بمقاطعة من حركة حماس   2018/آب/17-15وحتى الجلسة الأخیرة التي عقدت في ظل حالة الانقسام في 

 . لمبادرة على الرغم من توجیه الدعوة لهموالجبهة الدیمقراطیة وا

ویثور هنا سؤال مشروع وبخاصة بعد القرار التفسیري للمحكمة الدستوریة والذي اعتبرت فیه المجلس التشریعي 

منحلاً، ویتعلق السؤال بالوضع القانوني للمجلس الوطني الفلسطیني؟ وما هو وضع أعضاء المجلس الوطني البالغ عددهم 

ا بین المستقلین والمنتمین إلى تنظیمات حزبیة أو مهنیة أو فئویة وأعضاء المجلس التشریعي ؟ هل یبقى عضوا م 765

أعضاء المجلس التشریعي في المجلس الوطني الفلسطیني بعد القرار التفسیري للمحكمة الدستوریة أم یجب إسقاط 

 عضویتهم ؟

وبخاصة "ئیس الدولة بالغایة الأساسیة من وجوده الآن كما أننا بحاجة الآن لإصدار فتوى دستوریة تربط بقاء ر 

، وهي تنظیم الانتخابات الرئاسیة والتشریعیة بعیداً عن " بعد إصدار القرار بقانون الخاص بالانتخابات التشریعیة والرئاسیة

جاهة أي تخریج المناكفات السیاسیة التي نخرت في الجسد الفلسطیني من أثر الانقساموالاحتلال ، وبغض النظر عن و 

دستوري من عدمه وطبیعة الانتقادات الموجهة فإن إهتمام الشعب الفلسطیني ینصب على الخروج من الأزمة والفراغ 

المؤسساتي الذي یعیشه ، تلك الأزمة التي تتمثل في شقها الأول بغیاب المجلس التشریعي  وفي شقها الثاني بدیمومة 

دون توافر حالة الضرورة القصوى في الكثیر من  )305،ص 2005، جمال الدین( ینوجود الرئیس وإصداره القرارات بقوان

، ولهذا فلا بد من البحث عن مخارج سیاسیة ودستوریة  )610، ص2004، فهمي( الحالات أو الرقابة على تلك القرارات

تأخذ بعین الاعتبار المطالب المركزیة للشعب الفلسطیني بإنهاء الإنقسام وإزالة آثاره عن المشهدین القانوني والسیاسي، إذ 

السیاسیة والتشریعیة إنّ القانون الأساسي والقواعد الدستوریة السامیة تقضي بضرورة وجود مجلس تشریعي مؤثر في الحیاة 

، یمارس الرقابة على أعمال الحكومة ویسن القوانین وفقاً للقاعدة التي أرساها  )488، ص1999، الشاعر(

"Montesquieu ”  “ والتي تنص على أن السلطة توقف السلطةLe pouvoir arête le pouvoir  “ في إطار حدیثه

 Eric OlivaDroit( .ثیرها في بعضها البعضعن الفصل المرن والمتوازن بین السلطات ومدى تأ

Constitutionnel;2000,pp 69-75( 
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ونلاحظ في هذا السیاق بأن هناك خلط  فیما بین الفراغ الدستوري والفراغ أو الشغور الرئاسي ، فحالة الشغور 

الاستقالة المقدمة إلى المجلس الرئاسي مذكورة في النص الصریح  في القانون الأساسي الفلسطیني وتكون بسبب الوفاة ، 

التشریعي الفلسطیني إذا قبلت بأغلبیة ثلثي أعضائه ، فقد الأهلیة القانونیة وذلك بناء على قرار من المحكمة الدستوریة 

 .العلیا وموافقة المجلس التشریعي بأغلبیة ثلثي أعضائه

ة في القانون الأساسي لاستِخلاف رئیس وفي حالات الشغور السابقة یتم تطبیق الإجراءات الدستوریة المحدد  

السلطة مؤقتًا لغایة انتخاب رئیس جدید، وطیلة هذا المسار الانتقالي یعتبر الوضع دستوریًا وتكتسب المؤسسات الصفة 

الشرعیة في قراراتها كما حدث بعد وفاة الرئیس یاسر عرفات حیث تولى السید روحي فتوح رئاسة السلطة لمدة ستین یوماً 

 .)2021، خلیل(خلالها إنتخاب رئیس السلطة الوطنیة محمود عباس وهذا الإجراء معمول به في أغلب دول العالم جرى

أما الفراغ الدستوري فیكون عند تعطل الآلیات الدستوریة لعمل مؤسسات الدولة وعلى رأسها المؤسسات السیادیة 

بسبب غیاب نص دستوري یحدد طریقة ) السلطة القضائیة الرئاسة، الحكومة، المجلس التشریعي، المحكمة الدستوریة ،(

تسییر الدولة حال فراغ السلطة، أو قیام ظرف طارىء یحول دون أداء المؤسسات الدستوریة لوظائفها أو عدم قدرة أي من 

ویترتب  )290، ص1993، شیحا( تلك المؤسسات الدستوریة لممارسة مهامها بالشكل الطبیعي لأسباب قانونیة أو سیاسیة

على ذلك حالة من عدم الإستقرار السیاسي والقانوني وفقدان السلطة للمصداقیة في مواجهة مواطنیها وإزاء الدول الاخرى، 

وتراجع المعاییر الناظمة للحكم السلیم وقد یؤدي ذلك أیضاً الى التشكك في دستوریة أي قرار متخذ من المؤسسات بحكم 

قد یتم النظر إلیها باعتبارها سلطات للأمر الواقع ، وتثور إشكالیة الاعتراف الدولي وما فقدانها للشرعیة الدستوریة ، و 

حكومة الوفاق "نقسام،وإن كان قیام حالة الا یترتب علیها من إشكالیات قانونیة على الصعید الدولي وخاصة مع وجود

 .حد من تلك الإشكالیات مؤقتا التي شُكلت بالتوافق بین حماس وفتح برئاسة رامي الحمد االله قد" الوطني

بعد أن أدى الترویج لأطروحة مد الفراغ المؤسساتي في ظل الاصطفافات الوطنیة والدینیة والسیاسیة التي بدأت 

 .)606، ص2004، فهمي( بالاختلاف والاحتراب مروراً بالانقلاب على السلطة والانقسام الى تعطل أهم مؤسسة دستوریة

لس التشریعي قد أدى الى تعطیل الأدوات التشریعیة وحیَد القانون الأساسي مما أدى ولا شك بأن تعطیل المج

الشاعر، ( الى وسم بعض القرارات التي تصدر من السلطة التنفیذیة وبعض المؤسسات الدستوریة بشبهة عدم الشرعیة

، 2003أبو زید، (الأساسیة مما أثر سلباً على استقرار المؤسسات وأمن المواطن وممارسة حقوقه وحریاته . )488ص

 .)81ص

وقد أدى الوعي بمآلات أي توجه خاطئ وإنعكاساته على الأفراد والمؤسسات، إلى التسریع بإنهاء الإنقسام  

أبو ( بالصیغ السیاسیة والدستوریة الممكنة ولیس بتجمید الآلیات الدستوریة والقضائیة والحیاة الدستوریة للشعب الفلسطیني
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نظراً لما یمثله الانقسام من خطر یهدد الهویة الفلسطینیة والمشروع الوطني الفلسطیني برمته أرضاً .  )220علي، ص

 .وشعباً ونظاماً سیاسیاً ومؤسسات

" الأصیل" ولا شك أن هذا التعطیل والغیاب للمجلس التشریعي لن یؤدي إلى تعمیق الإنقسام والغیاب التشریعي 

وخیَارات تجدید الشرعیات ) 406، ص2003بدر، (بین تحدیات الفراغ القائم فحسب ، بل من شأنه أن یضع الجمیع

فولایِة المجلس التشریعي لیست ولایة شخصیة تمنح لأعضاء المجلس التشریعي أو تسحب منهم، بل هي ولایة . الدستوریة

ساسي ویجب ینص علیها القانون الأ)  le mandatparlementaire, et un mandatreprésentatif( تمثیلیة  

 .احترامها

إن الأولویة الوطنیة تقتضي إجراء ترتیبات سیاسیة ودستوریة ضمن إطار القانون الأساسي لا خارجه رغم 

الإقرار بقصوره حالیاً، ووضعه القائم بین المتناقضات السیاسیة التي لا یجد لها مخرجا، ورغم ذلك لا بد من إحترام آلیاته 

ص ، 2005الشاعر، ( ت ریثما یتم انتخاب رئیس جدید ومجلس تشریعي جدیدومواده لتنظیم المسار المؤق

 .)344/345ص

وقد یفتح ذلك الباب للإستعداد لمرحلة إعداد الدستور والتي یجب أن لا تكون ارتجالیة أو تقوم على  

امیة الناظمة المحاصصة السیاسیة بل یجب أن تقوم على التفاوض بین الجمیع للوصول الى توافق حول المبادئ الس

. )487الشاعر، ص(لجمیع السلطات في الدولة وبما یضمن تحقیق مبادئ العدالة والمساواة وسیادة القانون والمواطنة 

الحل التوافقي للأزمة یجب أن یكون ضمن الإطار «وتحدید الأولویات بتوافق الجمیع  في إطار القانون ، حیث أن 

ن الوصول إلى حلول سیاسیة تجسد المطالب الشعبیة إذ أن الحل السیاسي لیس ، وفي إطار ذلك یمك»القانوني لا خارجه

وعلیه یجب العمل بكل جدیة ومسؤولیة لتوفیر الضمانات . )2019، حرزاالله( بالضرورة مناقضًا للحل الدستوري والقانوني

بات الرئاسیة والتشریعیة المقررة والظروف الملائمة من طرف جمیع الفاعلین الرسمیین وغیر الرسمیین للذهاب إلى الانتخا

 .كونها حقاً دستوریاً أولاً وكحل للمأزق السیاسي نتیجة لتآكل شرعیة مؤسسات النظام السیاسي الفلسطیني ثانیاً 

" وإزاء كل هذه التحدیات الوجودیة؛ أعتقد أن المؤسسة السیاسیة المنقسمة على نفسها في كل من الضفة الغربیة 

وقطاع غزة المحاصر جواً وبحراً وبراً  هي الآن أمام رهان " المبادرة أو تمارس السیطرة على الأرض التي لا تملك زمام 

صعب وامتحان تاریخي یفرض علیها الاستجابة لخیار الشعب والعمل بقوة لردم هوة الانقسام وإضفاء المصداقیة على 

روج من حالة الإنقسام ، وإن أي توجه سیاسي خاطئ مسار الحوار الوطني الفلسطیني بعد فشل الرهانات السابقة في الخ

 .من أي طرف من أطراف الأزمة سیوصْل الجمیع سلطة وقیادة وشعباً إلى طریق مسدود

 :التحدیات والإشكالیات التي تواجه النظام السیاسي في ظل القضاء الدستوري : المطلب الثاني
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القضاء الدستوري كأمر جوهري في الأنظمة الدستوریة تحرص الدساتیر في معظم الدول على ضمان استقلال 

لكن جوهر الأزمة تظهر في العدید .على اختلاف أشكالها، باعتباره ضمانة للحقوق والحریات الأساسیة ، وقیام دولة القانون

الدستوریة الأزمة ما بین النصوص " من الأنظمة الدستوریة عند التطبیق العملي ، أو ما یسمى بإشكالیة التطبیق أو 

مما یستوجب وجود قضاء دستوري قوي ومستقل  یكون قادراً على حمایة الدستور من أي تجاوز أو إعتداء " والممارسة

على أحكامه، وعلى صلاحیات السلطات الأخرى حفاظاً على مبدأ الشرعیة الدستوریة، ولقد قمنا بتقسیم هذا المطلب إلى 

ول والقواعد العامة في التفسیر الدستوري ومدى إلتزام المحكمة الدستوریة بها نتحدث في الفرع الأول عن الأص:  فرعین

 .ونناقش في الفرع الثاني  إشكالیة غیاب المجلس التشریعي وقرارات المحكمة الدستوریة الفلسطینیة العلیا

 :المحكمة الدستوریة وإشكالیات تفسیر القانون الأساسي : الفرع الأول 

دستوریة فإنه یجب الالتزام بالأصول والقواعد العامة في التفسیر حیث لا یمكن تبیان روح عند مناقشة أي قضیة 

الدستور ومقتضاه دون تحري القصد التشریعي، ولا یمكن النزول كذلك من ظاهر النص إلى مكنوِنه وجوهره ، بغیة التعرف 

فهل تأخذ المحكمة  )2009الجاسم، (فسیر الدستورعلى فحواه الحقیقي دون استخدام القواعد المعترف بها فقهاً وقضاءً لت

الدستوریة بعین الإعتبار تلك الأصول والقواعد العامة في التفسیر عند إصدار قراراتها التفسیریة وبخاصة في فترة الإنقسام 

 ، ومع رفض حركة حماس المسبق لتشكیل المحكمة وما صدر عنها من أحكام وقرارات تفسیریة  وسوف نشیر في هذا

 : الفرع للأصول والقواعد العامة في التفسیر الدستوري

، العضایلة( دلالة النص الوارد في الدستور أو القانون .1

 الأردنفیالبرلمانیالنظامأسستطبیقعلىالدستور لتفسیر العالیالمجلسقراراتأثر ،2021،

)post_56.html-https://www.bibliotdroit.com/2017/01/blog)com.bibliotdroit(. 

الواردة في الوثیقة الدستوریة من حیث الخاص  موضع النص الدستوري بالنسبة لباقي المواد الدستوریة .2

والعام،والمطلق والمقید، والعمل على تقریب النصوص حتى لا یتم إهدار جمیع النصوص الدستوریة ویصعب 

بالتالي إیجاد الحلول العملیة لكل المشكلات السیاسیه والدستوریه نتیجة للتمسك غیر الصحیح بنص دستوري ما 

 .)2011، البرزنجي( ىقد یحتمل أكثر من معن

 .مقدمه أو دیباجة الدستوروالتي تعتبر جزءاً لا یتجزأ من الدستور ذاته .3

الأعمال أو المذكرات التحضیریه أو التفسیریة ولهذا لابد من الاستعانة بالأعمال التحضیریة للقانون الاساسي  .4

ت صدور القانون ومنها أعمال وهي مجموعة الوثائق الرسمیة و المشاورات والمداولات التي سبقت أو صاحب

 .اللجنة الخاصة بإعداد وصیاغة القانون الأساسي أو تلك التي قامت بإجراء التعدیلات علیه
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الوثائق السابقة على الدستور أو إعلانات الحقوق، والمواثیق الوطنیة وإعلان الاستقلال مثل المیثاق الوطني  .5

الأساسي وباعتبار منظمة التحریر هي الممثل الشرعي والوحید للشعب الفلسطیني باعتباره المرجع الأساس للقانون 

الفلسطیني ،وفي هذا السیاق ذهب العدید من الفقهاء الدستوریین إلى أن للمیثاق قوة دستوریة ملزمة ومنهم أستاذنا 

مناقشات " لیلة فيالدكتور المرحوم فؤاد العطار  واستاذنا الدكتور المرحوم سلیمان الطماوي والدكتور محمد كامل 

من إعداد حسن الشرقاوي وغیرهم من الفقهاء العرب والأجانب الذي لا یتسع المقام لذكرهم الى الحد " الدستور

الذي یذهب فیه البعض الى منح المیثاق قیمة توازي قیمة الدستور وتعلو علیه  وحتى في حالة عدم تبني هذا 

التي یجب الرجوع الیها اذا ما احتاجت بعض المصطلحات التي وردت الرأي فإن المیثاق یعد أحد الوثائق الهامة 

 .في الدستور الى تحدید لمضمونها الذي قصده المشرع الدستوري

الظروف التاریخیة التي واكبت وضع الدستور أو اقتضت إجراء التعدیلات على بعض مواده ویستعان بالمصدر  .6

، الحسیني( صوص وآراء الفقهاء الذین شاركوا في وضعهاالتاریخي أي المصدر الذي استقى منه المشرع الن

2020 ،https://annabaa.org/arabic/rights/24588 ( . 

ونشیر هنا الى ما جرى من المداولات والنقاشات القانونیة حول القانون الأساسي الفلسطیني في المجلس التشریعي 

، والتي یجب أخذها بعین الإعتبار كونها تعبر عن إرادة المشرع ، حیث رفض أعضاء المجلس بما في ذلك 

 . التشریعيأعضاء من كتلة فتح منح الرئیس الراحل یاسر عرفات حق حل المجلس 

وعلیه فإن كانت عبارة النص واضحة المعنى فلا یجوز الانحراف عنها إذ أن الحكم یدور مع علته وجوداً وعدماً  .7

، du.sa/walhaid/blog/88203( وفقاً للقاعدة الشرعیة، فإذا انتفت، انتفى الحكم؛ لأن الحكم یزول بزوال علته

 .)2014الحید، 

ل الاستثناء وجب تفسیره تفسیرا ضیقا بغیر توسع، فلا مساغ للاجتهاد او وإذا كان النص قد ورد على سبی  .8

 .للتفسیر في معرض النص الصریح 

في حالة غموض النص أو احتماله أكثر من معنى یتم التفسیر بتحلیل عبارة النص مع النظر إلیه جملة واحدة  .9

حكم القواعد القانونیة المستفادة من  لإزالة الغموض والخلاف في. متكاملة والربط بینه وبین باقي النصوص

نویجي و ( مصادرها الرسمیة، والاجتهاد في سد الفراغ في القواعد القانونیة لمواجهة ما تكشف عنه من وقائع

 .)2017، الشیمي

وانطلاقا مما تقدم وتأسیساً علیه بخصوص ما ثار من نقاشات واختلافاتحول ولایة الرئیس  فإننا نرى أن تفسیر 

القانون لا یكفي فیه الاحتجاج بعدم وجود نص ، ولا یكون كذلك بتأویل النص والخروج عن حكمته وعلته ، وإنما  قواعد

بالعودة إلى القانون الأساسي والقوانین الاخرى ذات الصلة ، بخاصة أن القانون الأساسي عدا عن كونه قانونا قد وضُع 
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جمیع القواعد القانونیة المنظمة للسلطة الوطنیة الفلسطینیة، وقد أحال للعدید لفترة انتقالیة ولا یمكن بالتالي أن یشتمل على 

من القوانین ومنها قانون الانتخابات  من أجل تفصیل الكثیر من الاحكام والمواد القانونیة التي لا یستطیع إدراجها في 

یضاحیة للقانون الأساسي المعدل والتي نصت كما ورد في المذكرة الا" العرف السیاسي"ثنایاه أو تركها للعرف الدستوري أو 

أجمع المجلس علیه أثناء " عرفا سیاسیا"على أن لا ضرورة لاضافة كل ما یتعلق بالحكومة وذلك باعتبار أن هذا الامر 

عملیة ولا شك بأن المحكمة الدستوریة تعي تماماً بأن التفسیر هو . مناقشاته دون حاجة الى افراده في مادة في متن القانون

فنیة إجرائیة تتولاها وفقاً لضوابط  ومحددات بهدف الوصول لإرادة المشرع الدستوري الكامنة، لإزالة الغموض في نص ما 

ومما یزید في صعوبة المهمة الملقاة على كاهل .أو لفض تنازع الإختصاص ، ومنع تضارب القرارات التي یتم إصدارها

لتشكیك  قبل إصدارها حتى وإن أصابت ، مما إنعكس  سلباً على أداءها لعملها ، المحكمة الدستوریة أن قراراتها تخضع ل

ولا یعود ذلك لأسباب قانونیة أو فنیة وإنما لأسباب سیاسیة في جوهرها لعدم وجود توافق على تشكیل المحكمة منذ نشأتها 

فعالیتها، ولكن المحكمة تستطیع أن تثبت  ، وتعتبر آلیة تشكیل المحكمة الدستوریة معیاراً لإمكانیة الحكم المبدئي على

وجودها من خلال منهجها السلیم في التفسیر الدستوري ووسائلها كذلك حیث لا قیمة للرأي الشخصي للقاضي الدستوري 

عند بحثه في أي نزاع أو تكییفه لأي قرار تفسیري فهو ملتزم بمعیار النص الدستوري، وإن كان یملك صلاحیة تقدیریة 

وعلى المحكمة أن تتبنى وحدة التفسیر الدستوري الذي یضمن وحدة الاجتهادات .وتحدید إرادة المشرع الدستوريبالبحث 

وتطبیقها مما یمنحها القوة والاستقلالیة ویجعلها الحامي للقانون الأساسي والضامن للحقوق والحریات ویبعدها بالتالي عن 

دستوریة وبما یمنحها القانون الأساسي من صلاحیات، أعلى وأسمى من أیة تأثیرات یمكن أن تمارس علیها، فالمحكمة ال

 .أن تقدم فتاوى وآراء إستشاریة من خلال القرارات التفسیریة للسلطات العامة تحت شعار التفسیر

 . إشكالیة غیاب المجلس التشریعي وقرارات المحكمة الدستوریة الفلسطینیة العلیا: الفرع الثاني

 :المجلس التشریعي غیاب : أولاً 

إن مبدأ التوزیع الدستوري للاختصاصات هو مبدأ أساسي في القانون الأساسي الفلسطیني وقد حدد القانون لكل 

سلطة أجهزتها واختصاصاتها ونطاق عملها وطبیعة تكوینها، بما یحقق توازن السلطات توازناً لا یتیح لإحدى تلك السلطات 

 . السیطرة على السلطات الأخرى

وعند الحدیث عن غیاب المجلس التشریعي الفلسطیني،  یلاحظ أن القانون الأساسي الفلسطیني  لم یتوقع هذا 

الأمر وبالتالي لم یعالج تبعات هذا الغیاب ، في حین أنه نص على عدم جواز حل المجلس التشریعي حتى ولو كان ذلك 

ات وعدم السماح للسلطة التنفیذیة القیام بمهام السلطة التشریعیة أثناء حالة الطوارئ،وفي هذا تأكید لمبدأ الفصل بین السلط

وفي هذا ما یمنع جنوح السلطات، أو تغول سلطة على اخرى ، كما یحد . )616ص، 1986، الطماوي( بشكل شبه دائم

 . )577، ص 1971ادمون، ( من تركیز السلطات بید شخص ، هیئة ، حركة سیاسیة أو حزب
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وعلى الرغم من عدم وجود نص دستوري أو تشریعي یعالج حالة غیاب المجلس التشریعي فإن هذا الغیاب قد 

" والتي تعرضنا لبعض منها من خلال مناقشتنا للمطلب الأول من هذا المبحث ،"أثار العدید من التحدیات والإشكالیات، 

والتي لم تجد إجابات شافیة " رتبطة بتلك التحدیات والإشكالیاتوالم"كما أثار العدید من الأسئلة على الصعید الفلسطیني ، 

لها ، نظراً للاختلافات الحزبیة و الإصطفافات السیاسیة ، ومن تلك الأسئلة یناقش، ما إذا كان عدم انعقاد المجلس 

لمجلس التشریعي التشریعي طوال هذه الفترة یعتبر تخلیا من أعضاءه عن واجباتهم الدستوریة من جهة؟  وهل اجتماع ا

 خارج الآجال والمدد التي حددها له القانون الأساسي یجعل ما یصدر عنه من قرارات مشوبا بعدم المشروعیة ؟ 

وهل تعتبر الجلسات التي یعقدها بعض الأعضاء دون اكتمال النصاب لعقدها في غزة، أو عن طریق الوكالات 

 من بعض الإعضاء جلسات قانونیة ؟ 

فإن أصول التفسیر تقوم على تفعیل النص الدستوري وتطبیق روح الدستور ومقاصد المشرع إن لم  كما بینا سابقاً 

لأسباب دستوریة وضرورات " دون وجود نص " ینطبق على مد ولایِة السید الرئیس  یوجد نص، وإذا كان هذا التفسیر

مع وجود النص المانع " لمجلس التشریعي عملیة تتعلق بالخشیة من الفراغ الرئاسي ، فهو ینطبق من باب أولى على ا

لذات الأسباب الدستوریة والضرورات العملیة حیث لا یتیح القانون الأساسي حل المجلس التشریعي، وعند وجود " للحل 

وفي هذا السیاق یكفینا العودة الى القانون الأساسي وبالتحدید . النص لا نملك  التأویل لغیر ما حٌدد له أو تطویع النص

منه التي تنص على أنه لا یجوز حل المجلس التشریعي الفلسطیني أو تعطیله خلال فترة حالة الطوارئ أو ) 113(لمادة ا

تعلیق أحكام هذا الباب كما أن تفسیر هذا النص بمفهوم المخالفة هو تفسیر غیر صحیح ولا یعتمد الأسس المتبعة في 

مل، وبالتالي فإنه إذا كان حل المجلس التشریعي في الظروف التفسیر الدستوري ویحمل النص الدستوري مالا یحت

ومما لا . )261، ص1992، الطهراوي( الإستثنائیة محظور فإنه لا یجوز من باب أولى حل المجلس في الظروف العادیة

ا كلما ظهرت شك فیه أن التفسیر الدستوري یعد وسیلة لإطالة عمر النصوص المفسرة وتثبیتها بدلاً من اللجوء الى تعدیله

إشكالیة في التطبیق من خلال التعرف على إرادة المشرع الدستوري وإزالة العیوب أو الغموض أو التعارض إن وجٌد ، وبما 

لا یتعارض مع القاعدة الأصولیة التي تقول بأن القاعدة القانونیة لا تعدل أو تلغى الإ من خلال قاعدة مساویة لها أو 

تالي تعدیل القواعد الدستوریة في القانون الأساسي الإ بذات الطریقة التي وضع فیها، ولا یجوز أعلى منها ، ولا یجوز بال

كما لا نستطیع .الإستناد على المبادئ الدستوریة الضمنیة مثل قرینة الدستوریة من أجل إلغاء أو تعدیل نص دستوري

لقائم نتیجة غیاب المجلس التشریعي ، بحیث یتم تطبیق العرف الدستوري من قبل المحكمة الدستوریة في حالة الفراغ ا

إقرار قواعد دستوریة لم یتضمنها النص وتكرار ذلك دون اعتراض السلطات العامة الأخرى ، فالمجلس التشریعي غیر قائم 

ولا یستطیع الإعتراض مما یؤدي الى سقوط هذه الفرضیة أیضاً مع إستحالة توافر ركني العرف الدستوري وهما الركن 

المادي والناشىء من خلال السلوك والركن المعنوي المعبر عن الرضا والقناعة باستمرار هذا النهج ، كما أن اللجوء الى 

 .العرف الدستوري یكون في حالة عدم وجود نص صریح لحل تلك الإشكالیة
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ولى من المادة وقبل الإسهاب في مناقشة ما تقدم نحیل الى نص القانون الأساسي الفلسطیني في الفقرة الأ

وكما بینا في الفرع الأول من هذا المطلب : حیث تعرض لصلاحیِات المحكمة الدستوریة العلیا على سبیل الحصر ) 103(

بأن آلیة تشكیل المحكمة الدستوریة معیاراً لإمكانیة الحكم المبدئي على فعالیتها ، ومن خلال الوقوف على الكیفیة التي 

 لفلسطیني نجد أنه نص على أن تبناها المشرع الدستوري ا

 :تشكل محكمة دستوریة علیا بقانون وتتولى النظر في 

 . دستوریة القوانین واللوائح أو النظم وغیرها -1

 .تفسیر نصوص القانون الأساسي والتشریعات -2

 .الفصل في تنازع الاختصاص بین الجهات القضائیة وبین الجهات الإداریة ذات الاختصاص القضائي  -3

 المحكمة الدستوریة وإشكالیات حل المجلس التشریعي؟  : ثانیاً 

یتبین لنا مما تقدم أن المشرع الدستوري الفلسطیني  حدد صلاحیات المحكمة الدستوریة على سبیل الحصر 

فض أي ومنحها الاختصاص الأصیل في التفسیر الدستوري بالإضافة الى الرقابة على دستوریة القوانین واللوائح والأنظمة ل

والجدیر . نزاع  حول الاختصاصات قد ینشأ بین الجهات القضائیة والجهات الإداریة ذات الاختصاص القضائي 

بالملاحظة أن مسألة إسناد الإختصاص لوحدها لا تحدد فعالیة الممارسة الوظیفیة ، وبالتالي فإن فعالیة المحكمة الدستوریة 

ذي خطته لنفسها في التفسیر وفي العمل ثانیاً وعلى كیفیة إتصالها بمجالها یتوقف على إستقلالها أولاً وعلى النهج ال

الوظیفي ، والوسائل التي یمنحها لها القانون الأساسي للإتصال بمجالها الوظیفي ومن ضمنها وسائل الإتصال بمسألة 

 .التفسیر

یل المحكمة الدستوریة وتأكیداً على ما تقدم نلاحظ  بأن القانون الأساسي بین الهدف الأساس من تشك

وصلاحیاتها ولا تملك المحكمة بالتالي سلطة إضافة صلاحیات جدیدة لها تتجاوز ما رسمه لها القانون الأساسي، كما لا 

 .یجوز للمحكمة أیضاً أن تخرج عن قواعد التفسیر المتبعة 

وز حدود ما رسمه من توزیع فالقانون الأساسي هو أساس وجودها ولا یجوز لها أن تسمح  بانتهاك أحكامه وتجا

الاختصاصات والصلاحیات الدستوریة بین السلطات الثلاث، تحت أي حجة أو ذریعة ، كیف لا وهي إحدى أهم الجهات 

المؤتمنة بالحفاظ على سمو القانون الأساسي وعلو مكانته ، وتعد أحكامها في الدعاوى الدستوریة وقراراتها بالتفسیر ملزمة 

 لة والكافة لجمیع سلطات الدو 

وعند مناقشة غیاب المجلس التشریعي تظهر لنا أهمیة مناقشة حیثیات القرار التفسیري للمحكمة الدستوریة رقم 

، والمقدم  02/12/2018في معرض ردها على كتاب وزیر العدل بتاریخ   2018دیسمبر  12بتاریخ ) 2018/ 10(
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من القانون  50مكرر، والمادة  47، و 47بتفسیر المواد للمحكمة بناءً على طلب من رئیس مجلس القضاء الأعلى 

بهدف بیان فیما إذا كان المجلس التشریعي منتظم في عمله أم أنه معطل، وفیما إذا كان أعضاء . الأساسي المعدل

 .المجلس التشریعي في وضعه الحالي یستحقون رواتب أم لا

 .2018دیسمبر  12بتاریخ ) 2018/ 10(قم وتأسیساً على ما تقدم نناقش قرار المحكمة الدستوریة ر 

المجلس التشریعي الفلسطیني هو . 1تنص على أن   47وبالنظر الى المواد المذكورة أعلاه نجد أن المادة  ●

بما لا یتعارض مع أحكام هذا القانون یتولى المجلس التشریعي مهامه التشریعیة  2. السلطة التشریعیة المنتخبة

مدة المجلس التشریعي أربع سنوات من تاریخ انتخابه وتجري . 3. مبین في نظامه الداخليوالرقابیة على الوجه ال

تنتهي مدة ولایة المجلس " مكرر على أن  47كما تنص المادة ". الانتخابات مرة كل أربع سنوات بصورة دوریة

 ".التشریعي القائم عند أداء أعضاء المجلس الجدید المنتخب الیمین الدستوریة

إن شرعیة وجود المجلس التشریعي تكون بممارسة اختصاصاته التشریعیة والرقابیة "لمحكمة قرارها بالقول سببت ا ●

"  م، یكون قد أفقده صفته كسلطة تشریعیة وبالنتیجة صفة المجلس التشریعي2007ونظرا لعدم انعقاده منذ سنة 

تخابات الدوریة للمجلس التشریعي أي كل مكرر في حالة عدم إجراء الان 47كما وأقرت بعدم انطباق نص المادة 

مكرر إلا في ظل وجود مجلسین، مجلس منتهي ولایته  47أربع سنوات، وهذا یعني أنه لا یمكن تطبیق المادة 

 .القانونیة، ومجلس جدید منتخب

منذ إن المجلس التشریعي في حالة تعطل وغیاب تام وعدم انعقاد " وعلیه فقد ختمت المحكمة  قرارها بالقول  ●

م أثناء مدة تعطله وغیابه وما زال معطلاً  25/01/2010م،  وقد انتهت مدة ولایته بتاریخ 05/07/2007تاریخ 

وغائبا بشكل كامل حتى الآن، وبناء علیه فإن المصلحة العلیا للشعب الفلسطیني ومصلحة الوطن تقتضي حل 

 .اره منحل منذ تاریخ إصدار هذا القرارم، وبالتالي اعتب 25/01/2006المجلس التشریعي المنتخب بتاریخ 

وجهت في قرارها الدعوة لفخامة رئیس الدولة إلى إعلان إجراء الإنتخابات التشریعیة خلال ستة أشهر من تاریخ  ●

 .نشر هذا القرار في الجریدة الرسمیة

   : وفي سیاق نقاش حیثیات هذا القرار التفسیري للمحكمة الدستوریة  نبدي الملاحظات التالیة 

إن كانت المحكمة قد أحسنت في العرض والتكییف فقد تجاوزت حدود سلطاتها التي رسمها لها القانون   -1

، والذي یجب أن والذي یمنحها مرجعیة قانونیة دستوریة فقط إن التزمت هي بنطاق اختصاصها،  الأساسي،

یقتصر على تبیان مقاصد المشرع وإرادته التي لا یجوز الإنحراف عنها أو تجاهلها ، وجاء النص الدستوري 
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واضحاً لا لبس فیه بعدم جواز حل المجلس التشریعي ولا یجوز بالتالي مخالفته أو تأویله بغیر حق وبما یخالف 

 .أحكام القانون الأساسي

عدم وجود أیة أسباب موجبة لاستمرار تقاضي أعضاء المجلس  55سیر نص المادة قررت المحكمة بشأن تف  -2

التشریعي المنتهیة مدة ولایته لأیة استحقاقات مالیة أو مكافآت منصوص علیها في القوانین أو اللوائح ذات العلاقة 

تقاضون مستحقاتهم دون بالشأن التشریعي اعتبارا من تاریخ صدور هذا القرار إستناداً على أن أعضاء المجلس ی

القیام بأي عمل، وفي هذا تعامل مع أعضاء المجلس التشریعي وكأنهم موظفین لدى الدولة مما یتنافى مع 

 للدراساتالزیتونةمركز ، 2021القاسم، ( صفتهم التمثیلیة باعتبارهم منتخبین من الشعب

)https://www.alzaytouna.net/2019/01/07/)net.alzaytouna(. 

طلب وجود مجلسین قائمین أحدهما مكرر یت 47وقعت المحكمة في تناقض واضح عندما قالت أن تطبیق المادة  -3

انتهت ولایته والثاني منتخب، ومن ثم طالبت المحكمة الرئیس الفلسطیني بإجراء الانتخابات خلال ستة أشهر، 

مكرر من القانون الدستوري، وكان الأولى بها  47والحقیقة أن هذا یعني أن المحكمة نفسها تعطل تطبیق المادة 

إجراء الانتخابات لیكون بعدها هناك مجلس قدیم وآخر جدید، وحینها یصبح انتقال دعوة الرئیس لإصدار الأمر ب

 .السلطة وفق القانون

كان یجب على المحكمة في قرارها أن تتصدى للحالتین وهما حالة تعطل المجلس التشریعي وعدم قیامه بمهامه  -4

رئیس، وتحاول في ضوء ذلك أن تجد حلا ینسجم التشریعیة والرقابیة لعدم قدرته على الإنعقاد وحالة انتهاء ولایة ال

مع هذا الطرح بدلاً من حل المجلس التشریعي فقط ، حیث أن حل البرلمان حتى في البلاد التي تمنح السلطة 

 .)153ص . 1996سلیم، ( التنفیذیة إمكانیة ذلك یعد أمر خطیر في حیاة الأمة ولا یُحبذ اللجوء إلیه

من تاریخ نشر قرارها في  خلال ستة أشهرطلبت المحكمة من السید الرئیس الدعوة لإجراء الانتخابات التشریعیة   -5

وهذا بحد ذاته أمر خطیر ومرتبطٌ " خلال تلك الفترة"ولم تتم الدعوة من قبل الرئیس للإنتخابات . الجریدة الرسمیة

لتشریعي ، والمعلوم أن عدم تنفیذ حكم قضائي نهائي عضویاً بقرار المحكمة ذاته الذي أفتى بحل المجلس ا

 .یستوجب المسؤولیة وفقاً للقانون الأساسي 

ویكتسب التعلیق على هذا الحكم أهمیته من كونه یتضمن إخلالاً بالمبادئ الدستوریة السامیة ومنها مبدأ الفصل  -6

وعیة الدستوریة ویهدر الطبیعة بین السلطات و المساس باختصاصات المجلس التشریعي ویخلُ بمبادئ المشر 

البرلمانیة للمجلس التشریعي ونظامه الداخلي في نهج مخالف لنصوص القانون الأساسي والقواعد والأعراف 

 .الدستوریة وأحكام المحكمة الدستوریة العلیا نفسها
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لمادة عینها من أصدرت المحكمة الدستوریة العلیا قرارین تفسیرین متعارضین بشأن نفس المسألة بل بخصوص ا  -7

 .القانون الأساسي الفلسطیني والمتعلقة بولایِة المجلس التشریعي

لتصل الى نتیجة مغایرة و   2018دیسمبر  12بتاریخ ) 2018/ 10(حیث جاءت حیثیات القرار التفسیري رقم 

ء المجلس التشریعي بخصوص الولایة والصلاحیة لأعضا 2016لعام  3متعارضة مع القرار التفسیري للمحكمة عینها رقم 

 .م،26/1/2006المنتخب بتاریخ 

 :و سنعالج هذه النقطة بشيء من التفصیل على النحو التالي 

مكرر، والقاضیة ) 47(والمادة ) 47(تدور حیثیات القرار التفسیري وتسبیب المحكمة لقرارها حول المادة 

وبمد ولایة أعضاء  2016لعام  3رارها التفسیري رقم باستمرار ولایة المجلس إلى حین استلام المجلس الجدید عمله في ق

 .المجلس التشریعي المنتهیة ولایته الزمنیة مؤقتاً إلى حین أداء أعضاء المجلس التشریعي الجدید الیمین الدستوریة

وسببت المحكمة تفسیرها السابق والصائب بمد ولایة المجلس التشریعي وبرَرته بالإستناد على العدید من 

المعطیات القانونیة الهامة ومنها القول أن هذا النهج الذي اعتمده المشرع الفلسطیني في القانون الأساسي المعدل  جاء 

لمعالجة حالة الفراغ التشریعي الذي نشأ عند تعذر إجراء الانتخابات التشریعیة إثر انقضاء ولایة السلطة التشریعیة ،كما 

لتجارب البرلمانیة العربیة الى ضرورة الحفاظ على استمرار المرفق العام وتجنب وجود نوهت الى حرص الدساتیر العربیة وا

المحكمة مبدأ السوابق البرلمانیة لتأكید مد ولایة المجلس التشریعي في قرارها التفسیري السابق مستندة  واعتمدت.فراغ إداري

كما أشارت الى أن استمرار . جلس التشریعي الأول على ما قام به الرئیس الراحل المرحوم یاسر عرفات في التمدید للم

یستند إلى ذات المبدأ بالرغم من عدم وجود  2010السید الرئیس محمود عباس في أداءه لعمله رغم انتهاء ولایته في العام 

جاهل تطبیق وبالتالي، فإن ت. نص واضح في القانون یعطیه هذه الاستمراریة، كما هو الحال بالنسبة الى المجلس التشریعي

مكرر بحجة ضرورة وجود انتخابات دوریة، یوجب تطبیق ذات الحكم على الرئیس الفلسطیني لتماثل الحالتین ) 47(المادة 

لأنها تكون بذلك قد هدمت بشكل كامل بنیان النظام القانوني " كما لا تقوى علیه المحكمة"، وهو ما لا یقُبل قانونیاً،  

وفي نفس الوقت لا یجوز . الدستوریة التي یقوم علیها، و أبقته في فراغ لا یمكن ملؤهوالسیاسي الفلسطیني والأسس 

قرار المحكمة الدستوریة حل المجلس التشریعي سیاسي لا ،2021الغلیظ، ( أن تكون انتقائیة في تطبیق مبادئهاللمحكمة

  .)news.net/news10694.html-http://pnقانوني

وحقیقة الأمر فإن تجاهل المحكمة قرارها السابق بمد ولایة أعضاء المجلس التشریعي لحین تسلم المجلس الجدید، یعتبر 

قصور في التسبیب، فإن كان یجوز كأصل أن تعارض المحكمة قرار سابق لها، وبخاصة في حالة القرارات القدیمة التي 

الى ذلك فأن ما وصلت إلیه  بالإضافةظروف حیالها، فانه یكون لزاماً علیها حینها أن تبین سبب النكوص ، تغیرت ال

بحجة  2006وحتى العام  1996المحكمة یتناقض مع السابقة الواقعیة للمجلس السابق، والذي استمر في عمله منذ العام 

 .محكمة في تسبیِبها أن تبین سبب عدم أخذها بهذه السابقةعدم القدرة على إجراء الانتخابات ،وبالتالي، كان على ال
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استندت المحكمة في تكییفها وتبریرها لقرارها السابق بالاعتماد على السوابق القانونیة والعرف البرلماني فكیف 

 یختفي العرف البرلماني  دون توافر عرف برلماني آخر أو نص دستوري یبرر هذا التحول ؟ 

وإن ما یصدر  )13، ص2014سلیمان، ( لدستوریة بممارسة القضاء الدستوري مهامه بفاعلیةترتبط  العدالة ا 

من قرارات تفسیریة متناقضة یشیع عدم الثقة علاوة على الأثر الذي یمكن أن یحدثه بخصوص استقرار الأحكام والقرارات 

یات ما یمكنها من إیجاد الحلول الدستوریة القضائیة، ولا شك بأن المحكمة الدستوریة كمرجعیة دستوریة تملك من الصلاح

 . التي تجنب المؤسسات الدستوریة من الوقوع في مأزق الفراغ المؤسساتي

 :نقسام السیاسي الفلسطیني ت المعالجة والحلول الدستوریة للا آلیا:  المبحث الثاني -1

إن الدساتیر في الدول الدیمقراطیة الحدیثة لم تعد مجرد قواعد قانونیة لإدارة الحكم بل أصبحت تعبیرا عن فلسفة 

سیاسیة وبرنامج یهدف الى تحقیق الغایات السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة وهي التي تعبر عن روح الدستور ومقتضاه ، 

التفصیل فالدُستور د خصائص النظام القانوني والسیاسي بدرجات متفاوتة من وبنظرة لمعظم الدساتیر نرى أنها تقوم بتحدی

-https://www.conseil( 1958لعام الفرنسي 

constitutionnel.fr/sites/default/files/as/root/bank_mm/constitution/constitution.pdf(والذ

لتفاصیل، بینما یبدو أن القانون الأساسي الألماني لعام ي یعد مرجعاَ للنظام السیاسي الفلسطیني یشتمل على القلیل من ا

یزودنا  الاتحادیةوتعدیلاته والخاص بألمانیا  1990والخاص بألمانیا الغربیة وكذلك القانون الأساسي المعدل لعام  1949

یفرط  في التفصیل إلى حد یجعله اقرب  1996بمستوى أكبر من التفصیل والتحدید في حین أن دستور جنوب إفریقیا لعام 

إلى أن یكون دستوراً تعاقدیاَ وذلك بسبب العدد الكبیر من التسویات السیاسیة التي توافقت علیها الأحزاب السیاسیة عام 

لقواعد وبالنسبة للقانون الأساسي الفلسطیني فهو لا یشتمل على جمیع ا. نوات في مفاوضات استمرت لثلاث س 1993

حالة أو یتركها للمبادىء تلك القضایا للقوانین عن طریق الإالسیاسیة بل یترك الكثیر من الدستوریة المنظمة للحیاة

ع دستور جدید للدولة الفلسطینیة مع الدستوریة لا سیما وأنه قد وضع  لفترة انتقالیة مؤقتة كان یقدر لها أن تنتهي بوض

 .الانتقالیةنهایة المرحلة 

وغالبا ما تضم  الدساتیر القواعد الأساسیة الهامة او تلك التي یرید أن یضفي علیها المشرع نوعاَ من الحمایة 

للعدید من الباب مشرعاً لأهمیتها كالقواعد الخاصة بالموازنة على سبیل المثال ولا یتم التطرق للعدید من القضایا مما یبقي 

 .الإشكالیات الدستوریة

لهذة الأسباب ولغیرها من الأسباب التي لا نرید الخوض فیها لمقتضیات الوقت والمقام وبما أن التفصیل في وصف 

الداء في النظام السیاسي الفلسطیني لا ینسجم ولا یتطابق مع التعمیم في اقتراح الدواء، أضف الى ذلك أن السلطة في 

یمارسها  )45سلیمان، ص(موقعها أو توجهها لم تعد امتیازا شخصیا لأحد النظم الدیمقراطیة والسیاسیة الحدیثة ، أیا كان 
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تعالیا أو استبدادا بل یباشرها من یتقلدها نیابة عن الجماعة ولصالِحها وتقیداً بالقیم التي تعد موجها ومرشدا للمشرع والحاكم 

 .)3الجمل، ص(.على السواء 

خلال التزامها الدیمقراطي وسعیها الدؤوب لتعزیز مبدأ سیادة وعلیه فمن المحتم أن بنیان الدول یقوم ویعلو من 

وإطارا یضع الحدود التي لا یجوز تجاوزها ورادعاً لغصب السلطة " أي سلطة" القانون لیكون محور أعمال السلطة 

، فالأصل فى النصوص الدستوریة أنها تتكامل مع بعضها البعض ، تجمعها وحدة عضویة تضم أجزاءها.  وانتهاكها

وتوحد بین قیمها ، فلا تنعزل عن محیطها، ولا ینظـر إلى بعضهـا استقلالاً عن سواها، بل تتناغم فیما بینها بما یكفل 

 .تقابلها وتفاعلها،  لا تعارضها ابتداءً وتمهیداً لتعطلها وتهدمها

 إشكالیة الشغور السیاسي لمنصب الرئیس : المطلب الأول 

والتوافق مع أحكامه یفترض ألا تنفصل النصوص القانونیة التى نظم بها المشرع  إن من بدیهیات الخضوع للدستور

موضوعا معینا عن أهدافها لیكون اتصال الأغراض بالوسائل الموصلة إلیها منطقیا ولیس واهیا بما یخل بالأسس 

لتنظیم أو حركة بل   فلا فرز للشعب على أساس الانتماء )78، ص2011زیادة، (الموضوعیة التى یقوم علیها الدستور

، 2000فهمي، (یجب أن یكون الانتماء للوطن، ولا یمكن العیش في ظل نظام سیاسي یقوم على المحاصصة السیاسیة 

، یتطور لیشمل المحاصصة في الوظائف العامة والتي تشمل القضاء والذي انقسم على نفسه وتعددت مرجعیاته )170ص

 .اینة في كل من الضفة الغربیة وقطاع غزة وأصبح خاضعاً للمواقف السیاسیة المتب

كذلك فإن صور الاعتداء على الدستور والحقوق والحریات التى یكفلها  سواء بإنكار أصل وجودها أو من خلال 

و . تقیید آثارها بما یحول دون مباشرتها لا یعطي تلك الجهة الحق في الاحتجاج بالدستور الذي لم تحترم أحكامه ومواده

المدة التي یتمتع بها رئیس الدولة " على ما تقدم وفي إطار الحدیث عن الولایة الرئاسیة فإننا نستطیع تعریفها بأنها تأسیساً 

، وتعد بذلك أحد أهم المبادئ الرئیسیة "بصلاحیات منصب الرئاسة ومسؤولیاتها، طوال فترة تولیه للمنصب وفق الدستور

، 1999فراج، ( بالتالي عن غیره من الأنظمة مثل النظام الملكي أو الوراثي التي یرتكز علیها النظام الجمهوري وتمیزه

 ) .481ص

ولهذا فإنه یجب الابتعاد عن التأویل عند مناقشة القضایا الخاصة بالشغور الرئاسي، حیث أن افتراض الشغور لا 

على سبیل الحصر ولا یجوز  یتمخض عن قرینة قانونیة ولا هو من صورها، حیث أن حالات الشغور قد حددها الدستور

 .)   225 - 2018،213جعلاب، ( بالتالي التوسع في القیاس علیها أو الاضافة لها

كفلها القانون الأساسي ند إلیها و وهذه القاعدة تعد من  المسلمات في العدید من الدساتیر ومن الركائز التي یست

اضحة وضوح الحقیقة ذاتها وتقتضیها الشریعة الإجرائیة و ویعكس قاعدة مبدأیة تعتبر في ذاتها مستعصیة على الجدل و 

: وسوف نتحدث عن ذلك بالتفصیل التالي . یتطلبها الدستور لصون الشرعیة ومبدأ سیادة القانون وحمایة الحقوق والحریات



  نيالقانون الأساسي الفلسطی آلیات معالجة الأزمات السیاسیة في

 

 

218 

اقع السیاسي في الفرع الأول ونشیر فیه لالیات المعالجة في بعض التجارب العربیة لما لذلك من أهمیة وانعكاس على الو 

فلسطین والفرع الثاني ونتحدث فیه عن آلیات المعالجة والحلول السیاسیة لحالات الشغور الدستوریة والقانونیة لولایة الرئیس 

 .الفلسطیني

 : آلیات معالجة الإشكالیات المتعلقة بالشُغور الرئاسي في بعض الدول العربیة:  الفرع الأول

ا نراه من سعي متواصل للعدید من الحكام والرؤساء في البلاد العربیة للتمسك بسدة وتبرز أهمیة هذا الموضوع  بم

من خلال إطالة مدة الولایة ،الرئاسة مدى الحیاة، فیعمَدون إلى إجراء التعدیلات الدستوریة التي تؤمن لهم ذاك الهدف

یة، وما یترتب على ذلك من دكتاتوریة وتسلط، الرئاسیة وإمكانیة تجدیدها دون قید أو شرط، مما یؤدي إلى تأبید مدة الولا

 .)2020الخطیب، ( إلى زوال الركیزة الأساسیة للدیمقراطیة وإمكانیة تداول السلطةو 

بمشروعیة " وفي هذا السیاق فان السلطة الحاكمة غالباً ما تعیش أزمة مشروعیة شبیهة بما یسمیه موریس دوفرجیه 

 "الدكتاتوري إضفاء المشروعیة على هویته عن طریق بناء الأیدیولوجیة التبریریةحیث یحاول النظام " الدكتاتوریات

 .)352، 1992دوفرجیه، (

ویرتبط  تنظیم شغور منصب رئیس الدولة بطبیعة النظام الدستوري القائم، وما یحدده الإطار الدستوري في العادة 

مدى تحقیق التوازن المطلوب بین مقتضیات استمراریة الدولة لتسییر هذه الحالة والتعامل معها ، ویتم ذلك من خلال تقییم 

وتطورها وضمانات التداول السلمي السلس للسلطة، ومن خلال هذه المقاربة یمكننا فهم تطور القواعد الدستوریة المتعلقة 

سرور، ( زماتبالشغور الرئاسي في ضوء الممارسة العملیة والتعامل السیاسي مع حالة الشغور وبخاصة في أوقات الأ

تقییم أثر هذا الشغور على النصوص الدستوریة والذي یعد ضرورة حتمیة لتفادي أزمات " وبالتالي  )788، ص1999

 .كما هو الحال في العدید من الدول العربیة ومثال ذلك ما جرى في الجزائر ولبنان" . سیاسیة حادة

سي مثل الجزائر وتونس، كما شهدت لبنان حالات شغور ولقد واجهت العدید من الدول العربیة حالات للشغور الرئا

، وهو فراغ   2016- 2014رئاسة الجمهوریة، في ظروف خاصة وهو المتعلق بحالة الشغور السیاسي في لبنان  ما بین 

 . رئاسي استمر لمدة سنتین ونصف بدأت من نهایة ولایة الرئیس میشال سلیمان

الأزمات السیاسیة مست معظم المؤسسات والمرافق وتحول مجلس  العدید منوقد واجه لبنان خلال فترة الفراغ تلك 

 .الوزراء الى ما یشبه المجلس الرئاسي وباتت معظم القرارات تتطلب موافقة جمیع الوزراء

لم یجد شخصاً یسلمه مقالید الحكم كما جرت علیه التقالید   میشال سلیمان  وقد وصل الأمر الى حد أن الرئیس

بقي هذا الأمر على حاله حتى تبوأ الرئیس الحالي میشال عون مقالید الرئاسة ، حیث كان یقوم بتسییر أمور الدستوریة و 

 .رئاسة الجمهوریة تمام سلام الذي كان یترأس الحكومة اللبنانیة المؤقتة
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إثر ما سمي أما بخصوص الجزائر فقد واجهت العدید من الحالات كان أولها ما جرى بعد الاستقلال مباشرة، على  

 1965حزیران  19الذي أدى إلى عزل الرئیس الجزائري بعد الثورة أحمد بن بلة من الحكم في " بالتصحیح الثوري"یومها 

والحالة الثانیة وكانت السبب في إشعال أزمة سیاسیة كبیرة نظرا لعدم وجود نص دستوري یعالج تلك الحالة   

، تلك الإستقالة التي اقترنت بغیاب المجلس الشعبي الوطني  1992ید سنة وبخاصة بعد استقالة الرئیس الشاذلي بن جد

 .  الذي تم حله

أما الحالة الثالثة فكانت بعد اشتداد الحالة المرضیة للرئیس بوتفلیقة وعدم قدرته على ممارسة مهام وظیفته وتعالت 

مجلس الدستوري الجزائري إلى إعلان ثبوت حالة من الدستور، مما حدا بال 102المطالب والدعوات إثر ذلك لتفعیل المادة 

الشغور النهائي لمنصب الرئاسة، وذلك بعد أن أُجبر الرئیس عبد العزیز بوتفلیقة على الاستقالة من منصبه إثر 

المطالب الشعبیة ودعا " أحمد قاید صالح"الإحتجاجات التي اندلعت في مختلف أنحاء البلادكما أید قائد الجیش في حینه 

 .من الدستور 102ى تطبیق المادة ال

أما بخصوص الحالة المصریة، فقد كان الأمر أكثر غموضا وتعقیداً  ذلك أن النص المقتضب لرسالة التخلي عن 

و ما أثار التساؤل عن صحة ومدى ھالمسؤولیة لم یتم قراءتها من الرئیس مبارك، بل تم ذلك من نائبه عمر سلیمان، و

 .امھذا الإجراء الھقیام بمثل إمكانیة تفویض الغیر لل

ذا الظرف أمر صعب، فضلاً عن أن إعلان الإنسحاب بهذه الطریقة مخالف ھفإثبات توفر عنصر الإرادة في 

ذلك المجلس الذي تم حله "للدستور المصري القائم في حینه والذي كان یوجب تقدیم الاستقالة إلى مجلس الشعب المصري 

تكییفه بأنه إكراه على التنازل نتیجة للثورة  التي قامت ضده  فالأمر لا یمكن تكییفه بأنه إستقالة بقدر ما یمكن" مسبقاً 

 . بخاصة وأنه أكد في ذات الیوم تصمیمه على استكمال ولایته وحرصه على انتقال سلمي للسلطة بعد ذلك

و بخصوص الوضع في تونس، فقد واجهت البلاد حالتي شغور لمنصْب رئاسة الجمهوریة، حیث كان مرض 

 )40- 39، ص2016عباس، ( من قبل زین العابدین بن علي 1987وتقدمه في السن ذریعة لتنحیتِه سنة الرئیس بورقیبة 

دورا بارزا في دفع الرئیس زین   -قبل أن تنتقل الى معظم الدول العربیة  -بینما كان لأحداث سیدي بوزید في تونس 

ستطاع التونسیون حلها بفكر ثاقب وبشكل دستوري أیضاً العابدین بن علي إلى مغادرة البلاد، مخلفا وراءه أزمة دستوریة ، ا

في محاولة لتبریر انتقال السلطة من الرئیس زین العابدین بن علي لوزیره الأول محمد " الدستوریة"حیث جرى اللجوء للفكرة 

لى الوزیر الأول، من الدستور التونسي، الذي یتناول النقل الجزئي للسلطة من الرئیس إ 56الغنوشي وذلك باللجوء للفصل 

 .في حالة التعذر المؤقت لممارسة الرئیس لمهامه

هذا الأمر لم یحز على رضى وموافقة القوى المحركة للثورة التونسیة والتي لجأت بدورها للدستور نفسه لفرض  

 57ى نص الفصل التغییر، وطالبوا بنقل السلطة من الوزیر الأول محمد الغنوشي إلى رئیس البرلمان فؤاد المبزع، بمقتض
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والتي قد   56الذي یتحدث عن الشغور في منصب رئاسة الجمهوریة ولیس استناداً لحالة التعذر المؤقت كما ینص الفصل 

تجعل الباب مشرعاً لعودة بن علي ثانیة لتولي مهام منصبه إن استطاع الوزیر الأول السیطرة على الأمور والتخفیف من 

 .)،2014الورغي، (الإحتقان الشعبي 

فإنه یكون " الفراغ"والملاحظ من العرض السابق أنه وعند دخول أي دولة في المسار السیاسي والدستوري المسمى  

من الصعب التكهّن بكیفیة الخروج من هذا الفراغ  و الآلیات والسبل المتاحه في سبیل ذلك أو مدى الفترة الزمنیة التي 

 .لتي قد تنتج عنهیمكن أن تعیشها البلاد في ظله والنتائج ا

وفي ظل أي نظام دیمقراطي وخاصة في الأنظمة البرلمانیة فإن الدستور یمنح السلطة التشریعیة صلاحیة حل هذه 

وعلى الرغم من ذلك فقد تلعب التوازنات الداخلیة .الإشكالیة وبخاصة في حالة وجود نص دستوري كما هو الأمر في لبنان 

ر الرئیس وبخاصة عند عدم القدرة على التوافق الطائفي على مرشح  بعینه مما أدى الى وتدخل القوى الاقلیمیة في إختیا

 . )2014مراد، ( دخول لبنان مرات عدیدة في حالة من الانقسام السیاسي والفراغ وتعطل مسار العملیة الدیمقراطیة

السیاسي كما هو الحال في  ولكن الإشكالیة  الحقیقیة تثور في حال غیاب المجلس التشریعي نفسه عن المشهد 

فلسطین حیث نص القانون الأساسي على تولي رئیس المجلس التشریعي السلطات مؤقتاً حتى إنتخاب رئیس جدید ،وتظهر 

خطورة هذا الفراغ لما یتمتع به الرئیس من أهمیة وصلاحیات باعتباره رأس الدولة ورمزها  والقائد العام والحامي للدستور 

طابع الرمزي لهذا التوصیف، یتمتع رئیس الجمهوریة بأهمیة رئیسیة في الجوانب التنفیذیة والعلاقات على الرغم من ال

الخارجیة وإصدار اللوائح التنفیذیة والقرارات بقوانین في حالات الضرورة وفي حالات عدم الانعقاد للمجلس التشریعي وهذا 

 .ما نعالجه في الفرع الثاني

 :الجة والحلول السیاسیة لحالات الشغور الدستوریة والقانونیة لولایة الرئیس آلیات المع: الفرع الثاني

تطرقنا لبعض الحالات التي قد ینجم عنها شغور رئاسة الجمهوریة في بعض الدول العربیة وهي تشمل  الاستقالة 

والوفاة والمرض المزمن أو فقد الأهلیة وبعضها اضاف حالة العجز التام في حین أضافت بعض الدساتیر لتلك الحالات 

 .)40-39، ص ص 2016عباس، (حالة تعذر ممارسة الرئیس لوظائفه 

منه نصت على حالات شغور مركز رئیس السلطة الوطنیة  37وبالعودة للقانون الأساسي یتبین لنا أن المادة 

الفلسطینیة على سبیل الحصر وبالتالي فأنه لا یجوز القیاس علیها أو الاستنباط  منها او تفسیرها بعیدا عن قواعد وأحكام 

 :من قانون الانتخابات على النحو التالي  97ة التفسیر، كما تم تكرار النص علیها في الماد
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الاستقالة المقدمة إلى المجلس التشریعي اذا قُبلت بأغلبیة ثلثي أعضائه وتعتبر ساریة المفعول بعد . ب. الوفاة. أ

ة العلیا فقد الأهلیة القانونیة وذلك بناء على قرار من المحكمة الدستوری. ج. أسبوعین من تاریخ تقدیمها إلى رئیس المجلس

 .وموافقة المجلس التشریعي بأغلبیة ثلثي أعضائه

أعلاه یتولى رئیس المجلس ) 1( وعلیه إذا ما شغر منصب الرئیس في أي من الحالات المذكورة في الفقرة  

ن التشریعي مهام رئاسة السلطة الوطنیة مؤقتاً ، و تجرى خلالها انتخابات حرة ومباشرة لانتخاب رئیس جدیدوفقاً لقانو 

بعد إعلان النتائج النهائیة لانتخاب ) رئیس المجلس التشریعي ( الانتخابات الفلسطیني، وتنتهي ولایة الرئیس المؤقت 

الرئیس الجدید، وفور أداء الرئیس المنتخب الیمین القانونیة وفقًا لأحكام القانون الأساسي ، وفي هذا السیاق لا تتوافر 

لقول إستنتاجاً بأن رئیس المجلس التشریعي یتولى الرئاسة لمدة تزید عن المدة المحددة حالات الشغور القانوني ولا یمكن ا

یوماً في حین أن قانون  60والغریب هنا أن القانون الأساسي حدد المدة التي تجري خلالها الإنتخابات ب " في القانون 

إذ أن مهمته محددة من حیث المدة وكذلك  "یوما وهذا یدل على أن التعدیل قد تم على عجل  90الإنتخابات حددها ب 

من حیث الهدف وهو الدعوة لإجراء الإنتخابات والتحضیر لها وضمان سیرها بالتنسیق مع لجنة الإنتخابات المركزیة ، ولا 

قررة یجوز أن یمدد لنفسه أو یمدد أحد له بعد مرور هذه المدة، كما أنه لا یستطیع أن یستمر في الحكم بعد مرور المدة الم

ولو لم یتم إجراء الإنتخابات لأي سبب من الاسباب، إذ أن العرف الدستوري السائد في العدید من التجارب الدستوریة في 

العدید من الدول تقضي بأن یحال الأمر الى رئیس المحكمة الدستوریة لتولي الرئاسة مؤقتاً إذا ما حالت الظروف 

 .  باتالإستثنائیة والقاهرة دون إجراء الإنتخا

وفیما یتعلق بالحالة الخاصة بولایة الرئیس محمود عباس في ظل عدم إجراء الانتخابات التشریعیة والرئاسیة ، فإن 

حتى اجراء الانتخابات التشریعیة والرئاسیة بشكل متزامن وفي آن واحد، وإن تعذر إجراء  الرئیس یبقى لفترة الولایة الكاملة

لرئیس والمجلس التشریعي إستناداً لما جرى علیه الأمر في حالة المجلس التشریعي الأول الإنتخابات تمتد ولایة كل من ا

إستناداً لما قررته المحكمة  2005مكرر من القانون الأساسي المعدل لسنة  47الذي إمتدت ولایته وفقاً لما قررته المادة 

 . 2016لسنة  3الدستوریة العلیا في قرارها التفسیري رقم 

 :بشأن الانتخابات و تعدیلاته  التي نصت على أن ) 2005(لسنة ) 9(حكام قانون رقم ووفقاً لأ 

  .یتم انتخاب الرئیس وأعضاء المجلس في آن واحد في انتخابات عامة حرة ومباشرة بطریق الاقتراع . 1

  .مدة ولایة الرئیس أربع سنوات ، ولا یجوز انتخابه لأكثر من دورتین متتالیتین. 2

  .عضواً ) 132(المجلس من یتألف . 3

تكون مدة ولایة المجلس أربع سنوات من تاریخ انتخابه و تجرى الانتخابات مرة كل أربع سنوات بصورة دوریة، ولهذا لا . 4

تنتهي مدة ولایة الرئیس إلا عند أداء الرئیس الجدید الیمین الدستوریة بعد الانتخابات التشریعیة والرئاسیة العامة والتي 

ي آن واحد ، وهذا النص واضح لا یحتمل التأویل او التفسیر وبخاصة بعد ما قررته المحكمة الدستوریة العلیا بهذا تجري ف
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 الخصوص ، ونستطیع الاستئناس بما ورد من آراء لكبار الدستوریین العرب في هذا السیاق بشأن ولایة الرئیس

) – PapersPalestineThe - PresidentPalestinianofTermConstitutional: ReSalahAbubyMemo1

Aljazeera2008 عامالجزیرةقناةأوردتهاوالتیصلاحأبو الكریمعبدمذكرات  

 .  )Investigationsالرئیسولایةحولوالقانونیینالدستوریینكبار راءوتشملآ

والتي قام عبد الكریم أبو صلاح  وزیر العدل الأسبق ورئیس الدائرة القانونیة في المجلس التشریعي سابقاً بالإشارة 

 : ن الدكتور ربیع أنور فتح الباب على النحو التاليإلیها في مذكراته القانونیة ،وصاغ تلك النقاط نیابة عن الخبراء الدستوریی

ولایة رئیس السلطة الوطنیة الفلسطینیة تستمر وتمتد حتى نهایة الفترة التشریعیة للمجلس التشریعي الفلسطیني  -1

 ،2006ینایر /كانون الثاني 25الذي انتخب في 

 .تشریعیة وتتم في آن واحد تكون الانتخابات الرئاسیة المقبلة متلازمة مع الانتخابات ال -2

 أما بخصوص نهایة المدة التشریعیة لرئیس السلطة الفلسطینیة ؟. 3

المتعلقة بحالات ) " 37(لا تعتبر السلطة الوطنیة في حالة من الفراغ الدستوري ولا تنطبق علیها قواعد المادة 

ویستمر رئیس السلطة الوطنیة في شغل وظیفته حتى نقل السلطة إلى  2003من القانون الأساسي المعدل لعام " الشغور

 . الرئیس المنتخب وفقا للقانون

لى أن المسألة المطروحة لیست، في جوهرها، خلافا دستوریا أو قانونیا، بل هي مسألة سیاسیة اتفق جمیع الفقهاء ع

ولست هنا في مجال إصدار حكم اختار به او انحاز وانما مطلبي الآن مجرد . بحتة ولا علاقة لها بالمسألة الدستوریة

تشابه ، وبعد ما تم تقدیمه وبالنظر الى مدة الولایة الملاحظة والتمییز لأنه في القواعد الاساسیة للحساب لا یجمع غیر الم

وتحدیدها بأربع سنوات، والتي جاءت متلازمة مع انتخاب الرئیس وأعضاء المجلس في آن واحد في انتخابات حرة عامة 

رق الیه وبعد ما تم التط.2005لسنة  9من قانون الانتخابات الفلسطیني رقم  2ومباشرة بطریق الاقتراع السري في المادة 

والذي یتعلق في هذا المقام بعدم جواز انتخاب الرئیس لأكثر من دورتین متتالیتین " المنع" في هذا القانون من حظر شكلي

، وحیث أن القانون الأساسي لم یتطرق للحالة الفلسطینیة أو الى الولایة الحالیة للرئیس وفي ذات السیاق فإن المشرع 

نتخابات لم یكن یعلم أو یتوقع أن یتم تعطیل المجلس التشریعي ، أو أن تمتد ولایة الرئیس الفلسطیني عندما صاغ قانون الإ

وعلیه فلا یجوز التشكیك في الولایة القانونیة للرئیس ،لأن هذا الرأي وفي حال . الى فترة تزید عن المدة القانونیة المحددة

ریعي أیضاً، ومن المعلوم أن حركة حماس والقوى التسلیم بصحته یفترض أن یتم تطبیقه على أعضاء المجلس التش

ولم یتم  2005لعام  9السیاسیة الاخرى قد دخلت الانتخابات استناداً إلى القانون الأساسي وقانون الانتخابات رقم 

أنه الاعتراض أو التحفظ على أي منهما في حینه ولم یتم دخول القوى السیاسیة للانتخابات بناء على شرط ، ومن المعلوم 

 .بانتفاء هذا الشرط لا تتحقق النتیجة ولا جواب الشرط 
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وان موافقة القوى السیاسیة على الدخول في العملیة الانتخابیة وفقاَ للقانون یُعد اعترافا به، وأن القول بعدم دستوریة 

من مبتدئها وخبرها ،  القانون في هذا الوقت بالذات لا ینم عن رؤیة قانونیة او خلاف قانوني بل یؤكد على أن القضیة

كما أن القول .)2021أبو ملوح، ( صفتها ونعتها وتمییزها سیاسیة  وهذا ما أكده الخبراء وفقهاء القانون الدستوري في حینه

وتنتهي عند انتهاء الفترة الأولى المحددة لولایته وهي أربع سنوات فقط بحیث لا یجوز له " ولایة الرئیس غیر دستوریة"بأن 

وعدم جواز مخالفة  )        / http://www.panet.co.il/article2689003،2021شبیر، ( الاستمرار فیما بعد ذلك

 : القانون لنص دستوري یحدد المدة للرئیس إنما هو قیاس مع الفارق بالاستناد لما یلي 

ستور أو القانون بانتقائیة بحیث نوافق على النصوص التي تنسجم مع التوجهات أنه لا یجوز التعامل مع الد -1

السیاسیة لجهة سیاسیة أو لفئة ما ونرفض النصوص الدستوریة الأخرى ، حیث إن القول بعدم دستوریة نصوص 

هذا في حال "، محددة في قانون الانتخابات لعدم انسجامها او تحقیقها الاهداف السیاسیة التي تسعى إلیها فئة ما

یقتضي عدم دستوریة القانون بأكمله ولیس تلك المواد غیر "  الافتراض بصحة هذا القول وهو قول غیر صحیح 

 . المرغوب فیها فقط من قبل فئة سیاسیة بعینها 

وحقیقة الأمر وبدون مقارنة أو مفاضلة أو تقییم ان عدم دستوریة القانون تستوجب عدم الاعتراف بكل النتائج  -2

والآثار المترتبة على القانون والتي تمت بناءً علیها الانتخابات وهذا الأمر یقتضي أیضا عدم شرعیة الانتخابات 

 .التي تمت سابقا كونها استندت الى قانون غیر دستوري

و كما أن مبدأ الفصل بین السلطات كما بینا یعد من القواعد الأولیة والسامیة لجمیع الدساتیر في العالم ، وه  -3

الذي یضمن التوازن واستقلالیة السلطات وعدم تعدي أي منها على اختصاصات السلطات الأخرى، ولا یجوز لمن 

یذهب، بغیر حق أو بینة أو نص أو منطق، الى نزع الصفة الدستوریة عن الرئیس وتثبیت ولایة المجلس 

 .من یشاء وینزعها ممن یشاءالتشریعي وكأنه ینصب نفسه سلطة تأسیسیة أصلیة یمنح الصفة الدستوریة ل

إن الحكم بعدم الدستوریة یستوجب صدور حكم قضائي من المحكمة الدستوریة ولا یكون استناداً لرأي فقهي من  -4

هذا الاتجاه أو ذاك أو نزولا عند رغبة جهة سیاسیة ما، وكما بینا سابقاً فإن ما ینطبق على الوضع القانوني 

المجلس التشریعي الفلسطیني ولا یجوز النظر الى القانون الاساسي من زاویة وامتداد ولایة الرئیس ینطبق على 

والخاص  2018لسنة  10ولهذا رأینا أیضاً بأن قرار المحكمة الدستوریة رقم . واحدة والتعامل مع جزئیة منه فقط 

 . بحل المجلس التشریعي كان قراراً غیر موفق ویتعارض مع قرارات سابقة للمحكمة

لسیاق ونظراً  لصدور قرار بقانون ومرسوم من الرئیس بشأن الانتخابات العامة فقد آثرنا أن نبدي بعض وفي هذا ا

 :وفقاً لما یلي "  دون توسع" الملاحظات السریعة لضرورات البحث
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م بشأن الإنتخابات العامة  2007لسنة )  1(م بتعدیل قرار بقانون رقم  2021لسنة )1(صدر القرار بقانون رقم 

تعدل  16وقد نص في المادة .  13/01/2021ونشر بالوقائع الفلسطینیة بعدد ممتاز بتاریخ  11/01/2021اریخ  بت

 :  من القانون الأصلي، لتصبح على النحو التالي) 116(المادة 

تزامن في حال تعذر إجراء الانتخابات الرئاسیة والتشریعیة بشكل متزامن، یجوز للرئیس الدعوة لإجرائها بشكل غیر م

 .وفقا لأحكام هذا القانون

م بشأن الدعوة لإجراء انتخابات تشریعیة ورئاسیة ومجلس وطني، حیث تم  2021لسنة ) 3(كما صدر مرسوم رقم

الشعب الفلسطیني في القدس وجمیع محافظات الوطن مدعو إلى انتخابات عامة حرة مباشرة بالاقتراع ) 1(النص في المادة

 : السري

 م  22/05/2021ء المجلس التشریعي الفلسطیني، وذلك یوم السبت الموافق لانتخاب أعضا.1

 م 31/07/2021لانتخاب رئیس دولة فلسطین، وذلك یوم السبت الموافق .2

تعتبر انتخابات المجلس التشریعي المرحلة الأولى من انتخابات المجلس الوطني ) 2(كما نص في المادة  

 الفلسطیني

من النظام )5(م، وفقاً لأحكام المادة31/08/2021المجلس الوطني الفلسطیني في یستكمل تشكیل ) 3(مادة 

 . الأساس لمنظمة التحریر الفلسطینیة

تقوم لجنة الانتخابات المركزیة التحضیر للإنتخابات التشریعیة والرئاسیة، وتنظیمها والإشراف علیها وفق ) 4(مادة 

 .قانون الانتخابات العامة النافذ

فیه أن الدعوة لإجراء الانتخابات الفلسطینیة جائت لتلبیة المطالب الشعبیة في إجراء الإنتخابات وإنهاء  ومما لا شك

الانقسام والخروج من حالة الفوضى التشریعیة ودعوة لإعادة عمل المؤسسات الدستوریة في الضفة الغربیة وقطاع غزة 

ابات التشریعیة والرئاسیة حیث تم تعیین تواریخ متباینة وغیر ،ولقد شملت التعدیلات  النص الخاص بالتزامن بین الانتخ

یوماً من الانتخابات الرئاسیة وأضافت موعد لانتخابات المجلس الوطني  70متلازمة بحیث تعقد الانتخابات التشریعیة قبل 

تشریعیة ورئاسیة ومجلس  م بشأن الدعوة لإجراء انتخابات 2021لسنة ) 3(الفلسطیني ،بالاضافة لذلك استند المرسوم  رقم 

مساویاً هذا القرار التفسیري من حیث  10/2018رقم " طلب التفسیر"وطني في مقدمته على قرار المحكمة الدستوریة العلیا 

 1وتعدیلاته والنظام الأساسي لمنظمة التحریر والقرار بقانون رقم  2003السند القانوني بالقانون الأساسي المعدل لسنة 

أن الانتخابات العامة وتعدیلاته ووثیقة إعلان الاستقلال الصادرة عن المجلس الوطني الفلسطیني على بش 2007لسنة 

لا یجوز حل " من القانون الأساسي الفلسطیني المعدل  113الرغم أن القرار التفسیري جاء مخالفاً لصریح نص المادة 
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وكان یحبذ الا یشار في ". ئ أو تعلیق أحكام هذا البابالمجلس التشریعي الفلسطیني أو تعطیله خلال فترة حالة الطوار 

مقدمة المرسوم لقرار المحكمة التفسیري لما یمكن أن یخلقه من إشكالیات في المستقبل وقبل الإنتخابات وبخاصة مع رفض 

 .حماس المعلن للقرار

وقطاع غزة دائرة  " ما فیها القدسب"كما تم التوافق على الأخذ بالنظام الانتخابي النسبي بحیث تكون الضفة الغربیة 

إنتخابیة واحدة ،وقد مهدت الدعوة للانتخابات الى تجاوز العدید من الإشكالیات والعقبات التي تواجه النظام السیاسي 

الفلسطیني ، وإن كانت هناك بعض الإشكالیات التي یجب العمل على تجاوزها حتى یتم ممارسة الانتخابات ومنها ما 

خابات في مدینة القدس وقد كانت إشكالیة دائمة مع كل انتخابات سابقة وكان یتم تجاوزها بتدخلات دولیة یتعلق بالانت

كما .  وإقلیمیة، وتزداد صعوبة الأمر الآن بعد الاعتراف الأمریكي بالقدس عاصمة لاسرائیل ونقل السفارة الاسرائیلیة الیها

الانتخابات حیث أن حركة حماس ترفض منح المحكمة الدستوریة أي دور تثور إشكالیة اخرى تتعلق  بالمحكمة التي تتولى 

النعامي، ( "غیر شرعیة"في الإشراف على الانتخابات وترى أن المحكمة 

2021،https://paltoday.ps/ar/post/397114/ ویمكن تجاوز هذه الإشكالیة بالتوافق ) والتوقعاتفلسطین الیومالانتخابات الفلسطینیة السیاق

على قضاة من كل من غزة والضفة الغربیة بما فیها القدس لإدارة العملیة الانتخابیة تحت إشراف لجنة الإنتخابات المركزیة 

 .العملیة الانتخابیة  و بمرسوم یصدر من السید الرئیس یبین فیه تشكیلها واختصاصاتها وآلیات عملها وطرق الطعن في

 : الآلیات العامة والحلول الدستوریة للإشِكالیات السیاسیة : المطلب الثاني 

أضحت الدیمقراطیة وتطبیقاتها وتمكین الشعب من ممارسة حقوقه السیاسیة بطرق وأشكال مختلفة عن طریق   

الانتخابات ترشحاً وإقتراعاً، وأخذ رأیه عن طریق الاستفتاء هي عناوین الحیاة السیاسیة الیوم وذلك لما توفره من مضامین 

 .دة الشعبیةواقعیة لنظام سیاسي حر وعادل یقوم على مبدأ السیا

وفي ظل الأزمة السیاسیة والدستوریة نتیجة لحالة الانقسام السیاسي ، فإنه یجب البحث عن حلول دستوریة  

وقانونیة غیر مطروحة من الأطراف المتنازعة على السلطة ، وعلیه فقد قمنا بتقدیم عدد من الحلول الدستوریة قبل عدة 

وتغیر الظروف السیاسیة ، ولكننا نرى أن بعض من تلك الحلول ما زال سنوات، وقد سقط بعض منها بحكم مضي الوقت 

صالحاً للخروج من الأزمة السیاسیة في فلسطین ومواجهة الرفض الإسرائیلي المتواصل لأي حلول سیاسیة، وبخاصة أن 

هم بالتحرر من القیود التي الإستفتاء هو العمل الأكثر تعبیراً عن السیادة الشعبیة وهو الذي یحقق العدالة الدستوریة ،ویس

 )Oliva,2000 ,p 44( تحد من الحقوق والحریات

ویتعلق الأمر بالاستفتاء السیاسي وكذلك بالاستفتاء الدستوري الذي یتم العودة من خلاله الى الشعب بهدف الخروج 

على الشعب الفلسطیني ، بحیث من الأزمة السیاسیة وتجاوز الكثیر من العوائق والعقبات السیاسیة وانعكاساتها الاخرى 

 .یكون الإستفتاء طریقا نحو خطوات سیاسیة اصلاحیة وبرنامج شامل
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ولا شك أن أهم مزایا الأستفتاء هو منح الشعب الحق بالبت في القرارات المصیریة ، ولا یوجد قضیة مصیریة الیوم 

 .أهم من الخروج من أزمة الانقسام

 :الإستفتاء الشعبي  : الفرع الأول 

عصفور، ( تمییزاً له عن الإستفتاء الدستوري أو الإستفتاء التشریعي" بالاستفتاء السیاسي"ویسمى هذا الاستفتاء 

 ). 170، ص1998

ویتعلق بأمر هام من الأمور السیاسیة العامة للدولة، مثل استطلاع رأي الشعب بشأن تولي شخص معین لمنصب 

ستفتاء المتعلق باختیار نظام الحكم أو بخصوص الانضمام إلى المعاهدات سیاسي كانتِخاب رئیس للدولة مثلاً ، أو الا

الدولیة ،أو استطلاع رأي الشعب إذا ما حدث نزاع بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة، أو في حالة احتدام النزاع القائم بین 

 .الحكومة والمعارضة وبما یهدد الوحدة الوطنیة أو الأمن القومي للبلاد 

ر أهمیة الحلول المطروحة في ظل الواقع السیاسي الصعب وانحسار الحل العادل للصراع الفلسطیني وتظه

 .الإسرائیلي وإشكالیات الموقف العربي غیر الموحد، والموقف الفلسطیني القائم على ردود الأفعال

سي كان لا بد أن یكون وفي ظل تراجع الطروحات الفلسطینیة والتخطیط الإستراتیجي من أصحاب القرار السیا   

هناك العدید وأن  هناك تحرك فلسطیني ومبادرة قانونیة بمعزل عن أي تحركات سیاسیة اخرى، أو بالإضافة لها، بخاصة

من الأسباب التي تستوجب اللجوء إلى الاستفتاء لعل من أهمها، وجود خطر یعوق ویعطل مؤسسات الدولة عن أداء 

وء ما یعرض وحدة وسلامة الوطن للخطر مما یدفع الرئیس إلى الاحتكام للشعب لیقول دورها، أو ممارسة أعمالها أو نش

 كلمته للخروج من المأزق الدستوري أو التشریعي التي تقف مؤسسات الدولة عاجزة عن القیام بدور فاعل لمجابهتها

 .)264، ص1999الخطیب، (

وتنبع أهمیة الاستفتاء الشعبي كأسلوب دیموقراطى لحل الخلافات السیاسیة باعتباره أحد التطبیقات السیاسیة 

 ) 376رباط، (المعاصرة للدیمقراطیة المباشرة ،والتي هي أكثر صیغ الدیمقراطیة تعبیرا عن المصطلح 

یث أن الرئیس هو صاحب السلطة ویكون اللجوء للاستفتاء بعرض موضوع ما على الشعب لأخذ رأیه فیه ح  

التقدیریة في طرح الموضوع الذي یراه مناسبا على الشعب من أجل الخروج من الأزمة الدستوریة ؟ والإستفتاء الشعبي یؤكد 

المشاركة الشعبیة في الحكم وقد لجأت الیه الكثیر من الدول وخاصة في حقبات الأزمات الدستوریة أو حالات عدم 

 . )322هوریو، ( ميالاستقرار الحكو 

السیادة الوطنیة "وتستند الى ما یسمى بنظریة السیادة الشعبیة المستمرة التي أسماها الفقیه الدستوري أندریه هوریو 

وقد تم الأخذ بفكرة الإستفتاء الشعبي وتطبیقها بشكل ثانوي في الدستور الفرنسي لسنة  )321، ص1977هوریو، ( "أیضاً 
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حیث تعامل هذا الدستور  1958ها بشكل أكثر توسعاً وبنص صریح في الدستور الفرنسي لعام كما تم اللجوء إلی 1946

مع  فكرة الإستفتاء الشعبي بمرونة ، ومنح رئیس الجمهوریة الحق في إستعمال هذا الاستفتاء واللجوء الیه، ویذهب بعض 

اً على القاعدة الدستوریة التي تنص بأن الشعب هو الفقهاء الى امكانیة اللجوء إلیه دون النص علیه دستوریاً وذلك اعتماد

ویقوم تبریر اللجوء الى الاستفتاء الشعبي على  المبدأ القائم بأن الشعب . )320، ص1977هوریو، ( مصدر السلطات

نتقال الذي یمثله وهو ا) وهو المجلس التشریعي في الحالة الفلسطینیة (صاحب السیادة قد نقل السلطة الى المجلس النیابي 

طبیعي قانوني ومنطقي ، ولكن في حالة عدم قیام المجلس بالدور المحدد له في تمثیل الشعب ، وبصرف النظر عن 

الأسباب التي أدت الى هذا الوضع، فإنه لا یجوز أن تبقى إرادة الشعب دون تمثیل، ولا بد من عودة السیادة الى أصحابها 

یتعلق الأمر هنا بممارسة الشعب للسلطة وإنما أخذ رأیه للخروج من الأزمات ولا " الشعب الفلسطیني في هذه الحالة "، 

ولا یستند هذا الأمر على التأصیل الدستوري فحسب، ولا یكتفي بهذا .) 326، ص1977هوریو، ( السیاسیة والدستوریة

 .لامي أیضاً في الفكر السیاسي الإسالتأصیل بل یجد مبرراً له بالاستناد على التأصیل الشْوري القائم 

وفي ظل الظروف الصعبة التي تهدد وحدة واستقرار الوطن وسلامة أراضیه والتي تمس المواطن في معاشه بصورة 

شفیق، ( عاماً تبدو أهمیة اللجوء للإستفتاء 14مباشرة نتیجة لحالة الانقسام الذي تعیشه الساحة الفلسطینیة منذ أكثر من 

 .)54، ص1986

المادة السادسة من القانون الأساسي على أن مبدأ سیادة القانون هو أساس الحكم في وفي ذات السیاق تنص 

فلسطین، وتخضع للقانون جمیع السلطات والأجهزة والهیئات والمؤسسات والاشخاص، وهذا المبدأ یقوم على أن الشعب هو 

شعب، ولا بد من الإشارة الى أن مصدر السلطات ولا مجال أمام المؤسسات أو الأشخاص أو السلطات مخالفة إرادة ال

الشعب هو صاحب القرار الذي یسمو على السلطات جمیعا وهذا الأمر یعد من المبادئ الهامة التي یقوم علیها النظام 

 .)280، ص1994شكر، ( الدیمقراطي ولا رقابة دستوریة على قرار الشعب

من  35لسطیني رعایة تامة وفقا لأحكام المادة فضلا عن ذلك فإن من أهم واجبات الرئیس رعایة مصالح الشعب الف

القانون الأساسي وهو بذلك المسؤول عن صیانة الدستور وحمایته من المساس وحمایة الفلسفة والمبادئ الأساسیة التي قام 

 .الدستور على أساسها وفقاً للقسم الذي قام بأداءه 

بیق الإستفتاء لعل من أهمها منح الشعب الحق في إبداء ولا شك أن هناك العدید من المزایا والمحاسن التي تبرر تط

الرأي بالقرارات المصیریة الهامة بالاضافة الى ممارسة الشعب للرقابة على أعمال السلطات التي قام بانتخابها ، مما یسمح 

الحلو، (أمریكا في" الولایات"له بمراجعتها في حال التقاعس أو إرتكاب الأخطاء الجسیمة كما هو الحال في كثیر من 

كما یتصف الاستفتاء بالمرونه وسهولة التنفیذ مقارنة بالانتخابات ویفتح المجال للحوار الشعبي الحر  )417، ص1983

والمستنیر مما یسهم في رفع الوعي الفكري والثقافي والسیاسي وبخاصة عند مشاركة المهنیین والأكادیمیین ورجال الفكر 
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في توجیه المواطنین لحسن الاختیار بعیداً عن الحملات الانتخابیة والتحریضیة والتي تعمل والرأي مما یكون لهم تأثیر 

 .) 421الحلو، ص( لمصلحة السلطة التنفیذیة في الغالب

كما أن الاستفتاء یمنع من الانقسام السیاسي ویؤدي الى الاستقرار السیاسي في الدولة بدلا من اللجوء لحل المجلس 

خلاف سیاسي إذ یمكن اللجوء الى الاستفتاء للوقوف على رأي الشعب والاحتفاظ بالمؤسسات الدستوریة التشریعي عند أي 

في ذات الوقت، وأخیراً فان الاستفتاء یسهم في تعزیز ثقة الشعب بالمؤسسات الدستوریة ویخفف من وتیرة العنف والثورة 

فف من سیطرة القوى السیاسیة على المشهد السیاسي في ضد النظام السیاسي القائم وبخاصة في أوقات الأزمات، كما یخ

فلسطین ویخفف من التعصب الحزبي الأعمى للقوى السیاسیة ویؤدي الى احترام المواطنین لنتائج الانتخابات وتنمیة 

 .الشعور بالمواطنة واحترام القوانین

 : الاستفتاء الدستوري : الفرع الثاني  

ن الظروف السیاسیة الصعبة التي یعیشها الشعب الفلسطیني  واستناداً الى نص نبعت فكرة الإستفتاء الدستوري م

العمل بأحكامه خلال المرحلة الانتقالیة ، ویمكن تمدید العمل به إلى حین " من القانون الأساسي التي تحدد ) 115(المادة 

فإنه یجب المضي والتحرك الى الأمام بدلا من ،وتأسیسا على ما تقدم "دخول الدستور الجدید للدولة الفلسطینیة حیز التنفیذ 

العیش الى الأبد في ظل المرحلة الانتقالیة ، ویتم ذلك بالمصادقة على مشروع الدستور الفلسطیني الذي ینص على إقامة 

، وفقا للكیفیة والطریقة والإجراءات التي یحددها 1967دولة فلسطینیة على جمیع الأراضي المحتلة من فلسطین عام 

شروع الدستور وبالتالي ستكون المعركة الحقیقیة في بناء الدولة، ومقدمة البناء هي المصادقة على الدستور الدائم لدولة م

فلسطین بغض النظر عن الحزب الذي یحصل على الأغلبیة البرلمانیة وسیتم بذلك تجاوز معضلة القانون الأساسي الذي 

الناظمة للحیاة السیاسیة الفلسطینیة، ویتم منح الشعب فترة ستة أشهر أو سنة جاء خالیا من الكثیر من القواعد الأساسیة 

یتم خلالها التحضیر للاستفتاء الدستوري وتجري الانتخابات في شقیها الرئاسي والتشریعي بعد تلك الفترة وبعد المصادقة 

" نیة وجود معارضة له من جانب إسرائیلإشكالیة عملیة تتعلق بإمكا" على الدستور والإشكالیة الوحیدة في هذا الحل هي 

 .والتي ستعمل من أجل منع الفلسطینیین من اقامة دولتهم المستقلة

أن یقوم بالدعوة لإجراء الإستفتاء على دستور " أبو مازن"وأعتقد أن من واجب الرئیس الفلسطیني محمود عباس 

ي وتم وضع مشروع الدستور الفلسطیني في مسودته الثالثة الدولة الفلسطینیة المستقبلیة وهذا أمر حاز على الإجماع الدول

ولا شك أن موافقة . وتم تأجیل ذلك بعد وفاة الرئیس یاسر عرفات رحمه االله 2004أجل عرضه على الاستفتاء عام من 

مواجهة  الشعب الفلسطیني على المشروع تعني من الناحیة العملیة الخطوة العملیة الأولى لبناء الدولة الفلسطینیة في

اسرائیل الرافض الوحید لعملیة الإستفتاء الدستوري، لأنها ترغب بصیاغة العملیة السیاسیة والعسكریة وفقاً لمصالحها بعیدا 

 .عن المصالح العلیا للشعب الفلسطیني وهي تسعى بذلك إلى أن یبقى الاقتتال الداخلي والانقسام بین الفلسطینیین 
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 :ا یليأما میزات هذا الحل فتتلخص بم

 .أننا ننقل المعركة من الإختلاف الداخلي فیما بیننا ومن حالة الإنقسام الى التوجه لإقامة الدولة الفلسطینیة ●

أننا سنعمل وللمرة الأولى على الخروج من الفترة الانتقالیة التي قیدتنا بها إسرائیل ونتوجه نحو مرحلة الدولة  ●

 .الفلسطینیة

الشرعیة الدولیة والمبادرات العربیة والاتفاقات الدولیة بما فیها الاتفاقیات الموقعة أن دعوتنا ستقوم على قرارات  ●

 .مع إسرائیل ولا یستطیع أحد أن ینكر علینا ذلك

إن الإستفتاء الدستوري على الوثیقة الدستوریة هو بمثابة رغبة وإرادة شعبیة أكیدة في مواجهة العالم أجمع ولا  ●

ذلك أو تقف أمام إرادة الشعوب في الإستقلال لاسیما وأن ذلك ثابت ومستقر  تستطیع دول العالم أن ترفض

 .في میثاق الامم المتحدة والعهود والاتفاقیات الدولیة

، وهذا لا 1967لقد نصت مسودة الدستور على إقامة دول فلسطینیة على حدود الخامس من حزیران   ●

 .یتعارض مع أي من الطروحات لحل القضیة الفلسطینیة

بیكر في حینه لضرورة العمل على إقامة دولة فلسطینیة ، وهذا یتوافق مع  -لقد تطرق تقریر هاملتون ●

مقتضیات هذا الطرح ، ومن الضروري استغلال الطرح الأمریكي  والبدء بخطوات تنفیذیة خاصة مع فوز 

فیها الفلسطینیون ثانیة الى الرئیس الأمریكي الجدید بایدن ومن المتوقع أن یقوم بالسعي لمبادرة جدیدة یعید 

 .المسرح الدولي إثر الأزمات التي مرت بها القضیة الفلسطینیة بعد صفقات ترامب

إن هذا الطرح مقبول لدى جمیع فصائل منظمة التحریر وحتى بعض الفصائل التي لم تدخل المنظمة بعد وأعتقد أن 

ة تقوم على الدعوة لإقامة دولة فلسطینیة وهذا یتفق مع ما حركة حماس لا تستطیع أن ترفض هذا الطرح لا سیما وأن الفكر 

الخط، .  تطرحه بعض قیادات حركة حماس وفي مقدمتها رئیس المكتب السیاسي السابق للحركة السید خالد مشعل

 الخط، المقاس، البعد بین(، أدخل هنا محتوى نص العنوان الفرعي بنفس التنسیق السابق )المقاس، البعد بین السطور

، أدخل هنا )الخط، المقاس، البعد بین السطور(، أدخل هنا محتوى نص العنوان الفرعي بنفس التنسیق السابق )السطور

، أدخل هنا محتوى نص العنوان )الخط، المقاس، البعد بین السطور(محتوى نص العنوان الفرعي بنفس التنسیق السابق 

، أدخل هنا محتوى نص العنوان الفرعي بنفس التنسیق )د بین السطورالخط، المقاس، البع(الفرعي بنفس التنسیق السابق 

الخط، المقاس، (، أدخل هنا محتوى نص العنوان الفرعي بنفس التنسیق السابق )الخط، المقاس، البعد بین السطور(السابق 

  ).البعد بین السطور الخط، المقاس،(، أدخل هنا محتوى نص العنوان الفرعي بنفس التنسیق السابق )البعد بین السطور

 : الطریقة والأدوات - 2
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 :آلیة الطرح(أدخل هنا الطریقة والأدوات المستخدمة بنفس التنسیق المعتمد 

یجب النظر للفكرة كوسیلة للعمل من أجل إقامة الدولة الفلسطینیة والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطیني  -1

الحقوق المقررة دولیاً بتطبیقها عملیاً بأدوات في الإسِتقلال وحق تقریر المصیر ، أي الإستفادة من 

 .قانونیة وسیاسیة وآلیة عملیة للتطبیق

إن القول بأن الوقت لم یحن للبدء بإجراءات الإستفتاء الدستوري هو قول غیر دقیق بل على العكس  -2

هاء بعد إنت 2000من ذلك فإن الدعوة إلى الإستفتاء الدستوري ووضع الدستور كان یجب أن یتم عام 

 Nathan Brown Palestinian Politics( 2003المرحلة الانتقالیة ،وتم تأخیر ذلك الى العام 

After The Oslo Accords University of California Press 2003 P-91(  نتیجة

في عهد  2004للأوضاع السیاسیة والأمنیة الصعبة  التي صاحبت إنتفاضة الأقصى ومن ثم حتى 

الرئیس الراحل یاسر عرفات الذي كان محاصراً ورغم ذلك كان یسعى لعقد المجلس المركزي واعتماد 

أن المستفید الدستور الفلسطیني  ولا یجوز العمل على تأخیر هذا الموضوع  لفترة زمنیة أطول حیث 

 .الوحید من هذا التأخیر هي إسرائیل

إن المصادقة على مسودة الدستور من قبل الشعب في الاستفتاء سینهي حكما القانون الأساسي  -3

الفلسطیني مع بقاء المؤسسات الدستوریة قائمة والتي ستعمل وفقا للدستور الجدید الذي سیدخل حیز 

الدستوري ولن نعیش في الجلباب السیاسي الحالي ممزقین بین  النفاذ بعد الموافقة علیه في الإستفتاء

 .قمیص الرئاسة وبنطال حماس

إن مقاطعة أي جهة ما أو رفضها للإستفتاء وسواء كانت خارجیة أو داخلیة لن یؤثر علیه من الناحیة  -4

الدستوري القانونیة بل یبقى تطبیقه قانونیا وصحیحا بصرف النظر عن الجهات المشاركة في الإستفتاء 

 .أو عدد الأشخاص المشاركین فیه

 .یجب علینا استثمار الدعم العربي للسلام من أجل تطبیق هذه الفكرة  -5

 .أقترح تشكیل خلیة عمل سیاسیة لدراسة معمقة للفكرة من حیث العقبات والمقترحات والأولویات -6

وح كیفیة اختیار العینة، ؛ یوضح مؤلف المقال في هذا القسم، بوض)الخط، المقاس، البعد بین السطور

المتوسط، نسبة (جمع البیانات ووصف كیفیة تلخیص المعطیات  تحدید المتغیرات وكیفیة قیاسها، طریقة

، الأدوات الإحصائیة والقیاسیة المستخدمة في تحلیل المعطیات واختبار الفرضیات وتحدید المعنویة ...)مئویة،

ر البرامج المستخدمةفي الحساب؛وعند استخدام طریقة مستخدمة من الإحصائیة، وأحیانا قد یكون من الضروري ذك
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قبل ومنشورة في أبحاث أخرى یمكن الإشارة فقط إلى تلك الطریقة في التهمیش دون إعادة وصفها من جدید، وإن 

  .هكانت هناك تعدیلات في الطریقة، یجب تبیان ذلك وتعلیل

إسهاب بحیث یتمكن الباحثون الآخرون من إعادة الدراسة أو یجب عرض هذه الطرق والأدوات بدقة ووضوح دون 

التحقق منها، ویمكن للمؤلف أن یصف الأدوات والطرق المستخدمة في شكل مخطط، جدول أو رسم بیاني لشرح 

الأسالیب التي استخدمت، في حالة التعقید فقط، بغرض التبسیط؛ ویمكن تقسیم هذا القسم إلى أقسام فرعیة، حیث 

  .حتویاته وفقًا لموضوع المقالةتختلف م

  : ومناقشتها النتائج -3

لا یخفى على المتتبع لمجریات وتطورات الأوضاع السیاسیة والقانونیة في فلسطین أن التعدیلات التي 

جرت على قانون الانتخابات الفلسطیني ومنها تلك المتعلقة بزیادة عدد أعضاء المجلس  التشریعي وتغییر النظام 

، قد تم المصادقة علیها بموافقة جمیع القوى السیاسیة التي شاركت في العملیة الانتخابیة، ، كما ویؤكد الانتخابي

هذا الأمر أیضاً  أن مبدأ سیادة القانون هو الذي یجب أن یسود، بصرف النظر عن إمتداد وقوة التنظیم أو حجم 

م بشكل انتقائي أو وفقا لتطلعات أي فصیل أو رؤیة وتأثیر الحركة هنا أو هناك، حیث أن التعامل مع القانون لا یت

كما إن تحقیق المصالحة هو الهدف .  أي حزب سیاسي بل یجب التعامل مع القانون كوحدة واحدة واحترام قواعده

والغایة التي لا یمكن تجنبها أو التغاضي عن تحقیقها أو وضع العراقیل أمامها من أي طرف من الأطراف على 

طینیة ، وتوحید الشعب الفلسطیني تجاه الحاضر والمستقبل دونما استبعاد لأي طرف هو مطلب شعبي الساحة الفلس

یجب على كل القوى احترامه والسعي لتحقیقه دونما تلكؤ أو مناورة، وبخاصة في ظل الهجمة الممنهجة والمنظمة 

یة في العفو ،التصالح والتسامح سوف یغامر ضده والتآمر الدولي علیه، فالبلدُ المنقسم على نفسه بدون الرغبة الحقیق

بالإنسان والوطن، ولن یبقى له شيء یتفاوض أو یختلف علیه بعد ذلك، آن الأوان للعدالة الانتقالیة التي نحن 

بحاجة إلیها الآن أكثر من أي وقت مضى لتعالج جراح الماضي بطریقة تتسم بالشمول والكلیة من خلال آلیات 

، 2014كارلوس، ( قتصادیة ومجتمعیة وثقافیة لضمان عدم تكرار تجربة الانقسام في المستقبلقانونیة وقضائیة وا

 .)99ص

في حالة الاختلاف القانوني من قبل المحاكم الدستوریة كما  وختاماً فان النصوص الدستوریة یتم تفسیرها

الصادر عن حركة سیاسیة أو حزب القرار " وبین " الدستور" هو الحال في جمیع دول العالم، وعندما نفاضل بین 

فحتما ستكون الشرعیة هي " الفوضى" وبین " الشرعیة " وعندما یتم المفاضلة بین  ما فإن الدستور هو الذي یسود،

فإنه یجب ان یصاحب  الخیار، فلو صح أن الحركة أو الحزب كانت مطلبا شعبیا أو جاءت نتیجة لتجربة دیمقراطیة

وامتداداً وتواصلا شرعیا إذ لا معنى أن تُقدم الأحزاب والحركات السیاسیة الى الشعب هذا المیلاد الشرعي نموا 

؛ بحیث یوضح فیها الاستنتاجات الرئیسیة أو )الخط، المقاس، البعد بین السطور.الفلسطیني على جثة التشریعات
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المقدمة، متبوعة بالمقترحات حوصلة الأفكار المتوصل إلیها في القسم السابق والتي تجیب عن السؤال المطروح في 

نقد (التي تم التوصل إلیها من خلال الدراسة المیدانیة، وتضم خلاصة المقال آفاقه أي حدود البحث نظریا وتطبیقیا 

، بمعنى آخر ماهي المجالات التي یمكن أن یتطرق لها الباحثون )التوقعات التي تنعكس على البحث مستقبلا: ذاتي

لباحث تعرض لها بشكل مختصر أو لم یتعرض لها أصلا، لكي یفتح مجالاً لغیره في مستقبلا؟، نظرا لكون ا
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